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قدم�ه لنا من مذ�رة تخرج�ا لنیل شهادة الماستر و�لى كل ما �لىٔ�شرفتالتي

.ونصائحهابتوجيهاتهاعون

و إلى كل ٔ�ساتذتنا في  كلیة الحقوق و العلوم الس�یاس�یة وكل من مدى لنا 

العون من قریب ٔ�و من بعید �لك�ير ٔ�و �لقلیل



الإهـــــــــــداء

هدي ثمرة �دي إلى س�ب طمو� في الحیاة ٔ�مي العز�زة ٔ�طال الله في �ٔ 

كل ال�شجیعٔ�مدونيا���ن الإخوةلى كل وإ عمرها و وا�ي رحمه الله 
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و إلى كل الزملاء في الماستر في نفس ا�فعة

سميحق.
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شجعوني �لى إتمام هذا العمل
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 هذه الإنسانیة، ونتیجة  والعلوم  المعارف شتى  شملت هائلة تطورات الإنساني  الفكر شهد
 المادیة  حیاته  في جدیدة آفاقا الفرد معیشتها، واكتشفو  أفكارها  في الإنسانیة  رتقتإ الظروف
ائي  التشریع الجن في اطار القانوني، خاصة  النظام  على  ذلك انعكس الاجتماعیة، وقد وعلاقاته
  تنظیم  إلى الجزائیة  القانونیة  قواعده خلال من یهدف إذ أصبح النظام، هذا  حلقة في باعتباره
 الجزاءات طریق  عن المجتمع، وذلك  في  الأفراد سلوك لتقییم معاییر بوضعها الاجتماعیة  العلاقات

         .الأمنیة والتدابیر العقوبة في ممثلة  تتضمنها التي

 ستوجب عقابی  دمجر  قانوني نا یكعلى أنها  الزمن من فترة في الجریمة إلى  ینظر وكان
 إلى النظر دون جسامتها حیث من الجریمة إلى  ینظر كان حیثب محدد، واحد بعقاب مرتكبها
 الجنائي التشریع  كان  ثم ومن، ارتكابها إلى دفعته التي الخاصة  والأسباب وظروفه مرتكبها شخص

 من جاء النصف الأخیر  حتى  )1(بالفاعل یهتم ولا  بالفعل یهتم يأ بالمجرم، یهتم ولا بالجریمة یهتم
 الجاني بشخص بدأ الاهتمام هنا  ومن علمیة  دراسة  الجریمة  دراسة  بدأت أین  عشر التاسع  القرن

 قد الجاني أن إلى  الجنائي فكر القانون فاهتدى الخطر یكمن شخصه وفي الجریمة مصدر باعتباره
 و النفسي العضوي بتكوینه الداخلیة المتصلة  منها  العوامل من وعةمجم تأثیر تحت الجریمة یرتكب

 به.  المحیطة  الاجتماعیة بالبیئة  المتصلة الخارجیة ومنها والعقلي،

یعد   العقوبة، إذ لم  التشریعات الجنائیة سواء التقلیدیة أو الحدیثة اتجاه  نظرة  لذلك تغیرت 
 أصبحت وبالتالي  جامدا،  تحدیدا المحددة أو بتة الثا  العقوبة یعتمد على الحدیث الجنائي  القانون 
ما الجاني وهذا   وخطورة الجریمة جسامة مع تتلاءم حتى والمقدار، النوع حیث من متدرجة العقوبة
 وقد نشأت، الأعذار القانونیةالتفرید التشریعي الذي یأخذ عدة صور من بینها ب یعرف 

 
في الحقوق، تخصص قانون  مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر ،ر القانونیة في التشریع الجزائريالأعذا، یوسف صابر - 1

 .  4، ص. 2020 ،معة عبد الحمید ابن بادیس مستغانمجا جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق،
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 مبدأ یعتبرون الذین الحدیثة، التقلیدیة ةدرسالم ثمرات من ثمرة باعتبارها القانونیة الأعذار
 .العقوبة أساس المطلقة العدالة

العدالة   تسیغه مما أكثر ولا الضرورة تستلزمه مما أكثر تكون لا أن یجب العقوبة أن بمعنى 
 العقوبة وفق ما حددته النصوص القانونیة بجعلها التصرف في  من القاضي تمكین  یستلزم وهذا

 لهذه كان وقد، وتحقیق منفعته العقاب عدالة إلى یؤدي الذي الأمر فرد، كل حالة  مع تتلاءم
له الفضل   الذي  التشریع الفرنسي لدى  خاصةانتشار أنظمة التخفیف العقابي  في  الفضل الأفكار

شیا مع النظرة الجدیدة للعقوبة  اتم، و لدى معظم التشریعات الجنائیة الحدیثة ةمهذه الأنظ في انتشار
 كرس فقد ذلك من غرار التشریع المصري وأكثر یع الجزائري بنظام الأعذار القانونیة علىأخذ التشر 
 التي والملابسات روفالظ مقتضیات الجزائري هذا النظام بشقیه المعفي والمخفف حسب المشرع
 توافر ما إذا معینة أسباب  على فنص ،بالفعل المشرع راعاه ما وهذا ، بالجریمة وبالجاني تحیط
  علیها  رتب أحدها توافرت ما إذا أخرى  أسباب على ونص توافرها الإعفاء العقوبة، رتب على أحدها
 .تخفیفه

 الجریمة  لجسامة مطابقتها أي  تفریدها یستهدف  نسبي لتحدید العقوبة  خضعت وبالتالي
 .الجاني وشخص

 یتطرق أنه  حیث من  بالغة وتطبیقیة  نظریة أهمیة  یكتسي  المذكرة هذه موضوع  فإن  وعلیه 
 نظرة في ضوء بالعقوبة لحق الذي التطور مدى على الوقوف في ، تبرزلنظام الأعذار القانونیة

 تولي  فهي  الفعل الإجرامي، ولیس للجاني  الأكبر الاهتمام تعطي  والتي  الحدیثة  الجنائیة  السیاسة
 والذي الإجرامیة، الخطورة مكمن هو أنه  باعتبار للجریمة  رتكابهإ وظروف الجاني  لشخص الاهتمام
 الأعذار تقریر  یعتبر والذي العقاب، بتفرید یتحقق  الذي الأمر المجتمع، أمن  یتحقق  بإصلاحه

 . القانونیة حد وسائله
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التشریعات   لمختلف التشریع الجزائري  مواكبة مدى على  الوقوف تهدف هذه الدراسة إلىحیث 
 السیاسة ضوء  في لمجتمعبا لحق الذي للتطور الفرنسي والمصري،  الجنائیة الحدیثة خاصة التشریع

 للعقاب المخففة القانونیة للأعذار تقریره طریق عن العقاب بتفرید أخذه حیث من الحدیثة الجنائیة
 . بها أخذه ونطاق 

 جمع أثناء  خاصة هذا بحثنا في والصعوبات العوائق بعض واجهتنا العلمیة  البحوث كباقي
القانونیة إذ تحدثت في معظمها   الأعذار عن  تتحدث التي  المتخصصة  المراجع، بسبب قلة المراجع

 . على الإطار العام للأعذار القانونیة 

 التحلیلي لدراسة الأعذار القانونیة في التشریع الجزائري لشرح المنهج اعتمدنا على وعلیه فقد 
في   یماثلها بما مقارنتها مع الفقهیة،  والمواقف القضائیة والأحكام القانونیة المواد وتحلیل وتوضیح 

 اقتضى كلما الأخرى التشریعات بعض موقف إلى  الإشارة مع المصري، التشریعو  التشریع الفرنسي
 المنهج  استخدمنا  كما النتائج  واستخلاص الأحكام ستنباط لإ بینهما  العلاقة ونسج ذلك،  الأمر

 القانونیة.  الوقائع مضمون نقل في  الوصفي

والقانونیة التي طرحها موضوع الأعذار ومن  وأمام هذه المستجدات ونظرا للإشكالات الفقهیة
 النحو التالي: ل المعطیات السالفة الذكر یمكن طرح إشكالیة بحثنا على خلا

؟ وما مدى تأثيرها  ونطاق تطبيقها حالاتها القانونية،  ماهية هذه الأعذار
 ؟ على الجزاء الجنائي 

 في معالجته ارتأینا إلى الموضوع جوانب مختلف ولمعالجة المطروح، الإشكال على وللإجابة
  التشریعات المقارنة القانونیة المعفیة في  الأعذار الأول لدراسة حیث خصصنا الفصل فصلین،

بدوره إلى مبحثین یتضمن الأول ماهیة الأعذار القانونیة المعفیة وفي المبحث الثاني   الذي قسمناهو 
 تطبیقاتها على الجرائم وأثرها على الجزاء. 
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حیث تطرقنا   ،ا الأعذار القانونیة المخففة في التشریعات الوضعیةثاني فقد تناولن أما في الفصل ال
یة  القانون ر ث الثاني نطاق إقرار الأعذافي المبحث الأول إلى مفهوم الأعذار القانونیة المخففة وفي المبح

.على الجزاء  اأثرهو  المخففة



 

 

 

 الفصل الأول 

 ت المقارنةفي التشريعا المعفية الأعذار القانونية
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تقوم السیاسة الجنائیة المعاصرة على نظام تفرید العقوبات بما یتلاءم مع جسامة الجریمة 
ومن ضمن   من ناحیة اخرى الاعتبار كافة الظروف المحیطة بهاالمرتكبة من ناحیة، والأخذ بعین 

عذار القانونیة المعفیة  ما یسمى بالتفرید التشریعي التي انبثقت منه فكرة الأ أو  تفرید العقوبة  ها مبادئ
  .في التشریع الجنائي الجزائري أو في غیرها من التشریعات الأخرى التي لها مفاهیم عدة، سواء 

التي  بفضل الدراسات الفقهیة للفكر الجنائي  وذلك لقانون ل یة تاریخمختلف المراحل ال تطورت عبر
عیة ومن هنا أضحى تفسیر الجریمة  تحقیق العدالة وحمایة المنفعة الاجتما سعت هذه الأخیرة إلىو 

ك الإجرامي مرتبطا بالظروف الاجتماعیة والاقتصادیة التي یعیشها الجاني زیادة إلى  والسلو 
ه النفسیة، وهذا ما جعل أغلب التشریعات الجنائیة تتبنى فكرة العذر المعفي من خلال أوضاع

لزام القاضي على إعفاء من العقوبة متى ثبت قیام  العذر رغم توافر أركان الجرم. النص علیه وا 

ولدراسة العذر المعفي أكثر وتبیان أثره على الجزاء ارتأینا إلى تقسیم الفصل إلى مبحثین  
نبحث في ماهیة الأعذار القانونیة المعفیة ثم نتطرق إلى نطاق إقرار الأعذار المعفیة وأثرها  الأول 

    لتشریعات الجنائیة. ي وفق ما أقره الفقه واعلى العقوبة في المبحث الثان 
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 المبحث الأول
 الماهية القانونية للأعذار المعفية

تبنت أغلب التشریعات المعاصرة فكرة الأعذار القانونیة من خلال إقدامها على حصر  
توجب على القاضي الجنائي إعفاء الجاني من العقاب   عتبرتها أعذارإظروف  وقائع الجریمة التي 

 الة العذر والشروط الواجبة توافرها.        متى توافر ذلك حسب ح

المعفیة ظروف وأسباب شخصیة "یترتب على ملابستها للجریمة إعفاء  فالأعذار القانونیة 
جتماعیة أعلى من  إ وقد أقرتها التشریعات الجنائیة تحقیقا لمصلحة  (1) "من عقوبتها الجاني

 .  المصلحة التي تحققها عند توقیع العقوبة كاملة

العقوبات الجزائري الذي  قانون  من  52خذ به التشریع الجزائري وفق أحكام المادة أما هذا  
تنطوي وجه نظر التشریع الجزائري مع مختلف التشریعات  و  (2)،نص علیها على سبیل الحصر

الجنائیة خاصة العربیة في تحدید حالات الإعفاء التي نصت  علیها معظمها على سبیل الحصر  
من قانون العقوبات في قوله   249نها التشریع اللبناني الذي حددها وفق نص المادة والإلزام ومن بی

                                                     )3(.لات التي عینها القانون"لا عذر على الجریمة إلا في الحا" 
ئي وذلك من خلال  منطلق سنحاول تبیان المقصود بالأعذار المعفیة في الجزاء الجناالهذا ومن 

تي أقرتها بعض التشریعات لإعمال العذر المعفي تحدید مفهومها في المطلب الأول ثم الحالات ال
 لمطلب الثاني.  في ا

 
   .348.ص،  2017خلفي عبد الرحمن، القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة، دار بلقیس، الجزائر،  - 1
یونیو  11صادر في  ،49، ج ر ج ج عدد ، یتضمن قانون العقوبات1966یونیو  08مؤرخ في ،156-66رقم  أمر - 2

 معدل و متمم، 1966
  ، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3، الجزء الثاني، طمحمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام - 3

 . 1089. ص، 1998
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 المطلب الأول
 مفهوم الأعذار القانونية المعفية

الجنائیة أو القانونیة عن الجاني رغم ثبوت إذنابه   عقوبةالأعذار المعفیة هو نظام یمحو ال
نما لا ومن  عتبارات وثیقة الصلة بالسیاسة  ثم یعفي من العقاب وهذا لیس بسبب انعدام الخطأ وا 

وتسمى أیضا بموانع العقاب بحیث تقتضي قیام الجریمة بكامل أركانها    (1) الجنائیة وبالمنفعة العامة
                                                                                                                                                                                                                                        )2(.ستثناء عدم العقابإلدى الجاني فیقرر القانون وتوافر المسؤولیة الجزائیة  

عدة تعاریف خاصة التي جاء بها الفقه  لها المعفیة  ة لقانونیا عذارالأ منطلق فهذا الومن 
بالإضافة إلى تمیزها بعدة خصائص سنحاول الإشارة إلیها في هذا المطلب وذلك في   ،الجنائي

 .فرعین نتناول في الأول تعریف الأعذار المعفیة وفي الثاني خصائص هذا الأعذار

 الفرع الأول 
 المعفية  القانونيةتعريف الأعذار 

انونیة المعفیة عدة مفاهیم قانونیة وفقهیة ولكن قبل التطرق إلى تلك المفاهیم  ار الق للأعذ 
ومن ثم نتطرق إلى التعریف الفقهي والقانوني   )أولا(سنحاول تعریف العذر لغة واصطلاحا 

 . )ثانيا(للأعذار المعفیة 

  

 
،  2013النشر والتوزیع، الجزائر، و ، دار هومة للطباعة 13بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط - 1

   . 372.ص
،  6201، دار بلقیس للنشر، الجزائر، 2شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ط بوعلي سعید، دنیا رشید، - 2

   .213.ص
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 أولا: العذر لغة و إصطلاحا  

   (2اصطلاحا )وبعدها سنعرفه  (1)بحیث سنعرف العذر لغة  

 تعريف العذر لغة       1-

العذر مأخوذ من مادة عذرا یقال عذر الرجل أي كثر عیوبه وعذره في فعله یعذر عذرا و   
من دینه   العذر هي الحجة التي یعتذر بها والجمع أعذار یقال اعتذر فلان اعتذارا و وعذره معذرة

                                                                                           كوكوكوطكوكوطوطكوكوطكوطكوطكوكطوطكوطكوكط..........تلانتلانتلاكنتلانتلاتنلاتنلانلازةنممنتكىةططمتىطمكمنىنكمتىىكتلاىنتكلاكن    (1). فعذرت
 بهمولا أراه إلا من العذر أي یستوجبون العقوبة فیكون لمن یعذقال في هذا الصدد أبو عبیدة و 

 ویقال في المثل اعذر من انذر أي اعتذر اعتذار یعذر به ولفظ العذر في  نطاق هذا المعنى
یتسع لیشمل كل سبب یبدیه احد الأشخاص ملتمسا به المسامحة والرحمة والصفح عما بدر منه  

                                                                                                                       (2) .یهمن فعل یستوجب اللوم والمؤاخذة عل

 صطلاحا  إتعريف العذر   -2

هو كل ظرف أو واقعة یكون مؤداها التخفیف أو الاستبعاد التام للعقوبة رغم بقاء الصفة    
لجزئي من  المرتكبة فیعد سببا یترتب عن ارتباطه بالجریمة الإعفاء الكلي أو ا الإجرامیة للواقعة 

 )3(.العقوبة

فهذا العذر لا یعتبر سببا أو مبررا للجریمة بل یعتبر سببا شخصیا للإعفاء من العقوبة مع   
یع بقاء الصفة الإجرامیة للفعل المقترف فهو بمثابة مكافأة أو منحة على سبیل التحذیر أو التشج

 
، لبنان، د  ، دار المعارف32بن منظور أبي فضل جمال الذین محمد بن مكرم الإفریقي المصري، لسان العرب، الجزء إ - 1

    .2854. صس ن، 
 . 32، ص. 2006 ،ائي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصرحسن أحمد محمد هیكل، الأعذار في القانون الجن - 2
 . 23ص، حسن أحمد محمد هیكل، مرجع سابق - 3



 مقارنةت الالتشريعا  الأعذار القانونية في                          الفصل الأول 
 

        

 
12 

ة الجنائیة وذلك لعدة  السیاس ستلزمها تفي حمل المجرم عفویا على عدم متابعته للمشروع الإجرامي 
 )1(.عتباراتإ

   والقانون ثانيا: الأعذار القانونية المعفية في إطار تعريف الفقه 

التي أوردها الفقه   (2)والقانونیة  (1) دراستنا على إدراج أهم التعریفات الفقهیة تقتصر 
 . الجنائي ومختلف القوانین الجنائیة

 المدلول الفقهي للأعذار المعفية  -1

في مجملها تدخل في بحیث للأعذار القانونیة المعفیة  تعاریف الفقه المقارن عدة رجدأ  
  ء بقا رتباطها بالجریمة الإعفاء الكلي والتام للعقوبة رغمإنطاق الأسباب والأحوال التي یترتب 

 اجتماعیة عنها وذلك بهدف تحقیق مصلحة  والمسؤولیة  الإسناد جوهرو  المرتكبة الإجرامیة الصفة
 )2(.من المصلحة التي تحققها عند توقیع العقوبة لىأع

 : أوردها الفقه التي  ریفامن تلك التع
استبعاد  على أن الأعذار المعفیة عبارة عن حالات یترتب عن توافرها لدى الجاني  تعریف لیفا سیر

العقوبة على سبیل التغاضي أو الصفح عن مجرم ثبتت إدانته في جرائم محددة بحیث لا یمكن 
 (3) .لحكم بإعفائه إلا بمعرفة القضاءا

 

 
 . 276.، ص1998فؤاد رزق، الأحكام الجزائیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  - 1
 .  347خلفي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص. - 2

3 - LEVASSEUR Georges, Un Problème  d’Application de La loi Pénale dans le temps Rev 
sc crim,1966 P.01.  
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كما عرفها الدكتور محمود نجیب حسني أن الأعذار المحلة هي أسباب الإعفاء من العقاب على  
   )1(.المسؤولیة متوافرةالرغم من بقاء أركان الجریمة كافه وشروط 

ة والمخففة التي  من تلك التعریفات أیضا تعریف أكرم نشأت إبراهیم على أنها تلك الأسباب المعفیو 
 )2(.استخلصها المشرع باعتبار المعفیة منها تقتضي الإعفاء

تماما  قد عرفها كل من سعید بوعلي ودنیا رشید على أنها أعذار تؤدي إلى عدم العقاب المتهم 
 )3(.وتسمى أیضا بموانع العقاب

یمة إعفاء الجاني  تبعا للفقیه جلال ثروت فالأعذار المعفیة هي أسباب یترتب على ملابستها للجر 
 (4).من عقوبتها فهي لذلك من موانع العقاب لا موانع المسؤولیة

الأعذار المعفیة عبارة عن  ف التي أوردها فقهاء القانون الجنائي فان ی في مجمل هذه التعار 
أوضاع خاصة انفرد الشارع بتحدیدها صراحة استثناء من عموم قواعد العقاب بناء على توفر  

 و صفات قانونیة معینة أملت وجوب استبعاد تطبیق العقوبة. أسباب ووقائع أ

 الأعذار المعفية في إطار التعريف القانوني  -2

ا أو مفهوما للأعذار المعفیة سواء الحدیثة أو التقلیدیة  جل التشریعات الجنائیة لم تقدم تعریف 
استنا لهذه  خاصة العربیة منها لكن معظمها خصتها بنصوص قانونیة صریحة  فمن خلال در 

النصوص یمكن القول أنها ظروف معینة نص علیها القانون صراحة ویلزم وضعها موضع اعتبار  
ذلك یجوز للقاضي في حاله الإعفاء أن یطبق  ة للإعفاء ومع في الدعوى والحكم كأسباب وجوبی

 
 . 10  89محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص. - 1
 . 346، ص. 1999الجامعیة للطباعة، بغداد،   الدارالقواعد العامة في قانون العقوبات المقارن،  أكرم نشأت إبراهیم، - 2
 . 236 .بوعلي سعید، دنیا رشید، مرجع سابق، ص - 3
نظریة -نظریة المسؤولیة  -نظریة الجریمة -جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات ) النظام القانوني الجنائي - 4

 . 475، ص.1999مصر،  ب د ن، ،الجزاء الجنائي (
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ن قانون  م 52تدابیر الأمن على المعفى عنه وهذا ما اخذ به التشریع الجزائري وفق أحكام المادة 
من   95یقابله التشریع الأردني الذي جاء بفكرة الأعذار المعفیة  وفق المادة و  )1(العقوبات الجزائري

 )2(.قولها لا عذر على الجریمة إلا في الحالات التي عینها القانونقانون العقوبات الأردني في " 
العذر المعفي  بحیث   وسارت اغلب التشریعات المعاصرة على نفس المنوال من خلال تبني فكرة

أعذارا توجب على القاضي الجنائي الإعفاء من   أقدمت على حصر الوقائع والظروف التي اعتبرتها
التشریع الفرنسي أین حدد النظام العام للأعذار المعفیة وفق أحكام المادة هذا ما أخذ به و العقوبة 

 )3(.قانون العقوبات الفرنسيمن  65

ضوح والخلط في معالجة الأعذار  المصري ینطوي علي عدم الو ونشیر بالذكر أن التشریع 
التي تجمع  المعفیة إذ اقتصر في النص علیها في نصوص متفرقة دون النص على الفكرة عامة 

 ت.هذه الحالا

 الفرع الثاني 
يزها عن بعض المصطلحات يخصائص الأعذار القانونية المعفية وتم
 المشابهة لها

 الأسباب التي ینتفي في وجودها العقابنونیة المعفیة تدخل ضمن باعتبار أن الأعذار القا 
نه لا یمكن تفریقها عن  أ بالنسبة للجاني مثلها مثل أسبابا الإباحة وموانع المسؤولیة فهل یعني هذا 

  القانونیة المعفیة  وقبل التطرق إلى ذلك سنحاول تبیان خصائص الأعذار )ثانيا( هذه الأخیرة 

 . )أولا(
 

 ابق.، معدل ومتمم، مرجع س، یتضمن قانون العقوبات1966مؤرخ في یونیو ، 156-66رقم   مرالأمن  52المادة  - 1
   ،نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات القسم العام )دراسة تحلیلیة في النظریة العامة للجریمة والمسؤولیة الجزائیة( - 2
 .  433. ، ص2010 الأردن،  التوزیع،و للنشر  الثقافة دار  ،3ط
 كلیة دكتوراه، رسالة ،) دراسة مقارنة( الجنائي القانون في المعفیة للأعذار العامة عماد فتحي محمد السباعي، النظریة - 3

 . 79، ص. 1986جامعة القاهرة،  الحقوق،
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 ةذار القانونية المعفيالأع خصائص  أولا:

تفق علیها الفقه ومعظم التشریعات  إ تتجلى خصائص الأعذار القانونیة في ثلاث خصائص         
  بكیان  الجنائیة وهي شرعیة الأعذار المعفیة، إلزامیة الأعذار المعفیة وعدم مساس الأعذار المعفیة 

 الجریمة.

 شرعية الأعذار القانونية المعفية  -1

وأسباب نص علیها القانون صراحة ویلزم وضعها موضع اعتبار  فیة هي ظروف الأعذار المع
على حسب الأحوال المقررة فإذا توفر وجب على القاضي الحكم به في الدعوى فالحكم وجوبي منها 

فهي محددة على سبیل الحصر ولا یجوز طبقا لمبدأ التوسع فیها أو القیاس علیها فلا عذر بغیر  
 )1(.نص

لتحدید التشریعي فلا یوجد عذر إلا بنص فالمشرع وحده دون غیره من  خضع لمبدأ الذلك فهي ت 
یحدد الأعذار وفق نصوص محددة وتظهر میزة الشرعیة فیها باعتبار أن الأعذار المعفیة یجب أن  

جدیدة أو القیاس علیها إذ لا یجوز للقاضي   تكون ضمن نص القانون ولا مجال لخلق أعذار 
 )2(،تحققت شروط الإعفاء في النص التشریعي ن العقوبة إلا إذا الجنائي أن یعفي م

 نفردت القوانین الجنائیة بالنص علیها صراحة.إ لة واقعیة أ بمعنى إنها لیست إلا مس 

  

 
، في الحقوق الماستر شهادة لنیل الجزائري، مذكرة التشریع في وتخفیفها العقوبة من المتهم إعفاء مداني كریمة، - 1

 . 06، ص. 2019تغانم، مس بادیس بن الحمید عبد السیاسیة، جامعة والعلوم الحقوق كلیةتخصص قانون قضائى، 
) دراسة   الوضعي والقانون الإسلامي في الفقه في العقاب من المخففة القانونیة الأعذار عبد العزیز محمد محسن، - 2

 . 12، ص.20 05القاهرة،  العربیة، النهضة  دار  ،2ط، مقارنة (



 مقارنةت الالتشريعا  الأعذار القانونية في                          الفصل الأول 
 

        

 
16 

 إلزامية الأعذار القانونية المعفية -2

ن  القاضي الحكم به وتطبیقه دون أالعذر المعفي له الطابع الإلزامي فإذا توفر وجب على   
ولو أوحت له بالكثیر من التساهل والتسامح والتعارض مع العدالة  یحق له مخالفته لأي سبب حتى 

 )1(.ومبادئ المسؤولیة الجنائیة 
القاضي الجنائي  یلتزم حددها المشرع على سبیل الحصر  فالأعذار القانونیة هي أسباب استثنائیة

 أثناء  أن یلتزم بتسببه   في قوانینه علیهامن توافر شروطها كما هو منصوص  إذا ما تحققت  بموجبها
 (2) .إصدار أحكامه 

 

 من تعد هذه الخاصیة الموضحة نتیجة منطقیه لمبدأ شرعیة العذر فمتى تأكدت المحكمة  
توافر العذر وتحقق شروط تطبیقها المحددة قانونا كان علیها أن تقضي ببراءة الجاني أو بالأحرى  

 )3( .متناع عقابهإ

  92شریع الجنائي الجزائري وفق الحالة المنصوص علیها في نص المادة التأن إلى نشیر 
تبلیغ الأقارب والأصهار إلى  من قانون العقوبات الجزائري جعل الإعفاء جوازیا عندما یتعلق بعدم 

 )4(.الدرجة الثالثة عن الجرائم الماسة بالدفاع الوطني 

  

 
مكتبة العلم للجمیع، بیروت،  الجزء الخامس، ،جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة )عقوبة قتل وجرح وضرب( - 1

 . 206، ص. 2005
،  1970رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، القاهرة،  ،حسنین عبید، النظریة العامة للظروف المخففة )دراسة مقارنة( - 2

 . 155ص.
 . 162-161.عماد فتحي محمد السباعي، مرجع سابق، ص، ص - 3
 . 238بوعلي سعید، دنیا رشید، مرجع سابق ص. - 4
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 عدم مساس الأعذار المعفية بكيان الجريمة -3
 

العذر المعفي محو الجریمة أو   نه لا یترتب عن توفرأینفرد هذا النظام بمبدأ أساسي  
 (1).فالأثر الممیز للأعذار یتمثل إجمالا في مجرد استبعاد تطبیق العقوبة  ،التغییر من طبیعتها

 

بمعنى أن الجریمة تبقى قائمة ولا تتأثر بوجود عذر من الأعذار المعفیة فهذه الأخیرة أو    
نع العقاب كما سمتها بعض التشریعات العربیة هي أسباب الإعفاء من العقاب لا شأن لها  موا

و بقیام المسؤولیة الجزائیة عنها فهو یفترض قیام الجریمة وثبوت المسؤولیة  الجریمة أ بأركان
  )2(.عنها

 

  بحیث إذا ما توفر عذر من هذه الأعذار فلا ینجم عنها تغییر طبیعة الفعل المرتكب  
  نونیة ظروف بمحو الجریمة أو إزالة الصفة الإجرامیة عن فعل غیر مشروع وذلك أن الأعذار القا

نما تتصل بالجاني كونها ذات طابع شخصلا   (3)بحت. يشأنها بعناصر الجریمة وا 
 

 ثانيا: ذاتية الأعذار القانونية المعفية
   
عفیة وبعض النظم الشبیهة بها  قد یثیر في بعض الأحیان تداخل والتباس بین الأعذار الم 

یختلفان جوهریا في العدید من النقاط  قانوني وهو عدم العقاب إلا أنهم التي تجتمعان في الأثر ال 
ومن هذه النظم نذكر أسباب الإباحة، موانع المسؤولیة والعفو الشامل بحیث سنحاول تمیزها عن  

 .یةالأعذار المعف

  
 

 . 165-164ص.ماد فتحي محمد السباعي، مرجع سابق، ص، ع - 1
علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام ) النظریة العامة للجریمة، المسؤولیة و   فتوج عبد الشاذلي، - 2

 .  247، ص. 2004ب د ن، مصر، ، الجزاء الجنائي(
 . 165.صمرجع سابق، عماد فتحي محمد السباعي،   - 3
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 ية عن أسباب الإباحة تمييز الأعذار القانونية المعف -1
 

برغم أنهما یتفقان في امتناع تطبیق العقوبة على المتهم أي تعطیل الجزاء في قاعدة   
 الفارق الأساسي بین الأعذارحیث یرد التجریم، إلا أن بعد دراستهما تتضح عدة اختلافات بینهما 

  ع الجزائري تحت عنوان التي جاءت في التشری و المعفیة وأسباب الإباحة على اختلاف تسمیاتها  
 فعال المبررة وفي بعض التشریعات العربیة فقد أدرجت بعنوان أسباب التبریر.الأ

أن الأعذار المعفیة  تطرأ بعد قیام الجریمة واكتمال أركانها وثبوت مسؤولیة الجاني أو المتهم وان   
ن كانت   ا  لإباحة التي و الأمر هنا لا یتعدى استبعاد تطبیق العقوبة عن الجاني، على عكس أسباب ا

ؤدي إلى تعطیل  تتوافر على المظهر الخارجي للجریمة إلا أنها تختلف عن هذه الأخیرة في أنها ت
كذلك أن الأعذار المحلة تحل وتعفي   )1(نص تجریم وسلب  الصفة الغیر المشروعة للفعل المرتكب

تدابیر الاحتراز بینما أسباب   من العقوبة ولكن تبقى الفاعل المعذور مسؤولا وتجیز أن تفرض علیه 
والاختلاف الأخر هو أن أسباب الإباحة ترجع في   )2( التبریر أو الإباحة لا تتكون معها الجریمة

الأصل إلى اعتبارات ولظروف مادیة مقترنة بالجریمة خلافا للأعذار المعفیة التي تقوم على  
  )3) .اعتبارات شخصیة بحتة

  

 
 

 . 366سابق، ص.عماد فتحي محمد السباعي، مرجع  - 1
 . 277فؤاد رزق، مرجع سابق، ص.  - 2
 . 364عماد فتحي محمد السباعي، مرجع سابق، ص. - 3
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  موانع المسؤولية تمييز الأعذار المعفية عن -2
 

هي  والتي موانع المسؤولیة مفهوم سنحاول تحدید  ینأوجه الاختلاف لهذین النظامإبراز قبل 
من التمییز  ا أسباب تحول دون توافر الأهلیة الجنائیة أو تجعل الإرادة غیر معتبرة قانونا بتجریده

 )1) الاختیار.وحریة 
ب  ي المترتب عن كل منهما ینصب في استبعاد العقا وهنا یظهر وجه الشبه بینهما أن الأثر القانون 

الجاني كما لا یؤثران عن الواقعة الإجرامیة التي تظل غیر مشروعة لكن بعض الفروق الدقیقة عن 
"أین یرد الاختلاف الأساسي بین الأعذار المعفیة وموانع   تكشف التباین بین النظامین المذكورین
هذه  بطبیعتها أحد شروط الصلاحیة للمسؤولیة في حین تظل المسؤولیة إلى أن هذه الأخیرة تنفي 

 )2(."الأخیرة متوافرة على الرغم من توافر العذر

كما یظهر الفرق بینهما أیضا أن موانع الإسناد التي جاءت بهذه التسمیة في التشریع  
المحاكم  اللبناني یؤدي وجودها منع المحاكمة من طرف قاضي التحقیق أما الأعذار فلا تمنعها إلا

ض على مرتكب الفعل الغیر مشروع  تدابیر الاحتراز أو  التي یبقى باستطاعتها مع الإعفاء أن تفر 
 (3 (.الأمن

بحیث یقضي قاضي الحكم بالبراءة بالنسبة لموانع المسؤولیة عند وجودها عكس الأعذار الذي  
 )4(.یقضي بالعفو من العقوبة

  

 
 . 381جلال ثروت، مرجع سابق، ص. - 1
 . 381عماد فتحي محمد السباعي، مرجع سابق، ص. - 2

 

 . 278فؤاد رزق، مرجع سابق، ص.  - 3
 . 08سابق، ص.مداني كریمة، مرجع  - 4
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 ن العفو الشامل تمييز الأعذار القانونية المعفية ع -3

ستبعاد العقاب على  لإستثنائیة إتلتقي الأعذار المعفیة مع العفو الشامل في كونهما أسباب 
النظامین یفترض واقعة   سبیل المنحة أو الصفح الذي تبرره ضرورة الصالح الاجتماعي كما أن كلا

 . فة أثارهمخالفة لنصوص التجریم وبناء على ذلك فان حكم الإدانة یظل قائما منتجا لكا 

 وهذا لا یعني أنهما لایختلفان في عدة جوانب: 
فباعتبار أن العفو من العقوبة إجراء احتیاطي متروك تقدیره لرئیس الدولة التي یخولها القانون هذه  

المعفیة التي تنطوي على أوضاع استثنائیة ولظروف خاصة محددة عددا   السلطة عكس الأعذار 
  )1) .ه ممثلا للدولة بجمیع سلطاته بما فیها السلطة القضائیةاقرها القانون صراحة وذلك بوصف

كما یظهر الاختلاف أن العفو لما ینصب على العقوبة یحول دون تنفیذها آو ینصب على جزء  
 )2(.الذي یقتصر تأثیرها على الإعفاء التام منها عكس الأعذار المعفیة

 المطلب الثاني
 ات إعمالهاأنواع الأعذار القانونية المعفية ومبرر 

المعفیة فهي حالات ترتبط   القانونیة الأعذار واع أنعلى معظم التشریعات الجنائیة  ت نص 
بجریمة محددة تحول دون تطبیق العقوبة المقررة لها على الرغم من توفر أركانها وقیام المسؤولیة  

ترجع في  الجنائیة علیها وتختلف الحكمة في تبریر كل عذر عن غیرها من الأعذار المعفیة و 
الاجتماعیة وتقویة للسیاسة  غالب الأحوال لاعتبارات یستهدف بها المشرع تحقیق بعض الفوائد 

 . الجنائیة المتبعة 

 
 .  539ع سابق، ص. جلال ثروت، مرج - 1
 . 434-432عماد فتحي محمد السباعي، مرجع سابق، ص. ص. - 2
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وفي ما یلي سنحاول التعرض لأهم أنواع الأعذار القانونیة المعفیة وذلك في الفرع الأول ثم إلى  
 مبررات إعمال هذه الأخیرة في الفرع الثاني. 

 الفرع الأول 
 واع الأعذار القانونية المعفية نأ

شروط یستفید من خلالها الجاني من الإعفاء  و أنواع  یتطلب الأخذ بالأعذار المعفیة توفر   
وهذه الحالات نص علیها القانون الجنائي صراحة ویلزم بها متى توافرت لدى مرتكب الجریمة وفي  

وبعض التشریعات الجنائیة   )أولا( ي قره التشریع الجزائر أما یلي سنتناول هذه الأنواع وفق ما 

   .)ثانيا( الأخرى 
 أولا: الأنواع التي اقرها التشريع الجزائري  

نص المشرع الجزائري على الأعذار المعفیة في قانون العقوبات وبعض القوانین الخاصة  
  ،وجاءت على سبیل الحصر وهي ثلاثة أنواع نص علیها ق ع، الجزائري المتمثلة في عذر المبلغ

إلى جانب العذر الخاص بحالة المخدرات   ( 3)وعذر القرابة العائلیة  ( 2)عذر التوبة  (1)
 (. 4)والمؤثرات العقلیة  

 عذر المبلغ  -1
یعد إبلاغ الجاني السلطات العمومیة المختصة في بعض الجرائم عذرا معفیا من العقاب  

  بالغة ةكافحتها أهمیولم  منهالما تشكل تلك الجرائم خطورة على المجتمع أولى المشرع للوقایة 
جعلته أن یقرر بشأنها عذر الإعفاء من العقوبة مكافأة لمرتكبیها بتشجیعه على وقف تنفیذ الفعل  

خبار سلطة التحقیق بها  )1(.الغیر المشروع وا 
 

 

،  2017هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  قرید عدنان، ظروف الجریمة في التشریع الجنائي الجزائري، دار - 1
 . 241ص.
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ویتعلق الأمر هنا أساسا بمن ساهم في مشروع الجریمة ثم یقدم خدمة للمجتمع و العدالة بأن یبلغ  
بها أو عن هویة المتورطین فیها ولقاء هذه الخدمة امة المزمع ارتكتصة عن الجریالسلطات المخ

   )1(.رأى المشرع أن یكافئ المبلغ عن ذلك لاسیما طائفة الجرائم التي یصعب الكشف عنها

 عذر القرابة والمصاهرة  -2

ر  عند توفوذلك  في بعض الجرائم اء من العقوبةنص المشرع الجزائري على حالات الإعف 
یراد بالقرابة رابطة النسب  على سبیل الحصر و المشرع وقد حددها لقرابة والمصاهرة عذر ا
أنه یجوز في   الجزائري ع  الفقرة الأخیرة من ق 91ومن القبیل ما نصت علیه المادة  ) 2(والزوجیة

من   الحالات المنصوص علیها في هذه الفقرة أن تعفي الأقارب والأصهار إلى غایة الدرجة الثالثة
 )3( .المقررة العقوبة
 تحت یقع لأنه معذور الصلة هذه بسبب الجریمة عن یبلغ لم الذي الجاني  أن عتبرإ فالمشرع
 كما بلغ لو ولربما ذلك  من تمنعه الزوجیة أو المصاهرة أو القرابة علاقة لان معین نفسي ضغط
 . كیانها  وانهار  الأسرة في تصدعا  ذلك لأحدث القانون  تطلب

 هذا یحسب أن  بدون للأصل  الصعود عن  درجة فرع كل القرابة المباشرة باعتبار  ةتحسب درج
 درجة لحسابالثانیة و  الدرجة في لجده قریب والحفید الأولى الدرجة في لأبیه  قریب فالابن الأخیر

 نزولا ثم  درجة  فرع كل فیحسب المشترك الأصل إلى  الفرع  من صعودا الدرجات  تعد الحواشي
 )4(.الثانیة الدرجة مّن  أخته من قریب فالأخ درجة فرع كل باحتساب

 
 .  372بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص.  - 1
 . 230ص.   ،سابققرید عدنان، مرجع  - 2
، عدد  مجلة الشریعة والاقتصادالقانونیة على الجزاء الجنائي في التشریع الجزائري"،  ر" تأثیر الأعذالیلى، بن تركي - 3

 . 67، ص. 2018،  14
  في الحقوق،  رالماستمذكرة مقدمة لنیل شهادة  تأثیر القرابة على الجرائم والعقوبات، عمراوي مریم، عمران وردة،  - 4

 . 39.ص  ،2015 بجایة، عبد الرحمن میرة  ، جامعةتخصص علوم جنائیة
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 عذر التوبة   -3

ابلغ  وهو العذر المقرر لمن أنبه ضمیره فصحا بعد الجریمة وانصرف إلى محو أثارها بان 
 ومن الأمثلة عن هذا العذر:   )1( السلطات العمومیة المختصة أو استجاب لطلبها قبل نفاذ الجریمة

نون العقوبات الجزائري التي أعفت من یعلم  من قا 182لثة من المادة ما نصت علیه الفقرة الثا
الدلیل على براءة شخص محبوس احتیاطیا أو محكوم علیه في جنایة أو جنحة وقد تقدم من تلقاء  

وكذا ما نصت علیه   ن تأخر في الإدلاء به أأو الشرطة و  ائیة قضالسلطات النفسه بشهادته أمام 
 . ابعة من نفس القانونفي الفقرة الر  92المادة 

في فقرتها الثانیة من العقوبة كل من أدلى بصفته شاهدا أمام موظف  247كما أعفت المادة  
ستعمال المحرر أي ضرر إعمومي بإقرار غیر مطابق للحقیقة ثم عدل عنه قبل أن یترتب عن 

 )2(.للغیر وقبل أن یكون هو نفسه موضوع للتحقیق

 رات والمؤثرات العقلية العذر الخاص بحالة المخد -4 

المتعلق بالوقایة من المخدرات   08-04وهو العذر المنصوص علیه في القانون رقم   
من هذا القانون الجهات القضائیة   8والمؤثرات العقلیة حیث خولت الفقرة الثانیة من المادة 
و  ألاستهلاك الشخصي مخدرات جل اأالمختصة أن تعفي من العقوبة كل شخص یمتلك من 

 )3).ثرات عقلیة بصفة غیر مشروعةمؤ 
 وذلك بشروط: 

 أن یثبت بواسطة خبرة طبیة مختصة أن حالته الصحیة تستوجب علاجا طبیا   - 
 صدور حكم من الجهة القضائیة المختصة بإلزامه للخضوع لعلاج مزیل التسمم - 

 
 . 374 .ص ،مرجع سابق، أحسنبوسقیعة  - 1
 . 375.، صالمرجع نفسه - 2
 .  823، مرجع سابق، ص. ادنیرشید ، سعیدبوعلي  - 3
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ل للتسمم الأحداث یقدر بإخضاعهم لعلاج مزیصدور أمر من قاضي التحقیق أو قاضي  -  
عادة التكییف الملائم لحالتهتصاحبه جمیع تدابیر الم  )1(.تابعة الطبیة وا 

 ثانيا: الأنواع التي أقرتها بعض التشريعات المقارنة   

للسیر الحسن للسیاسة الجنائیة العقابیة أوردت بعض التشریعات الجنائیة الحدیثة بعض 
اء  ناة ومرتكبي الأفعال الغیر مشروعة من الإعفللأعذار المعفیة التي من خلالها یستفید الجنماذج 

   .من الجزاء المقرر لها نذكر منها التشریع الفرنسي، المصري واللبناني

 نماذج من الأعذار المعفية في التشريع الفرنسي   -1 

الإعفاء من العقاب لتطبیق فكرة  ستحدث التشریع الفرنسي مجموعة مبتكرة من حالات إ
من الأعذار المعفیة التي  فى حیث تعد هذه التطبیقات الركیزة الأساسیة للعدید العذر القانوني المع

 : أقرتها العدید من التشریعات العقابیة الحدیثة ومن بین هذه الأعذار

التخلي عن الجریمة  ستنادا إلى فكرة إ الفرنسي ق ع من  213بموجب المادة  رعذر التوبة المقر - 
   .أو العدول عن الاستمرار فیها

ع  .ق 247الناجم عن الجریمة وفق نص المادة  الضرر العذر المعفي النابع عن فكرة إصلاح-
نوع  الأیضا عذر القرابة مراعاة للروابط العائلیة والحفاظ على كیان الأسرة أما  تناولو  (2)الفرنسي

 (3).الأخیر هو عذر المؤسس على فكرة الإبلاغ عن الجریمة

 

 
 . 376بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص.  - 1
  91-90.ص. صعماد فتحي محمد السباعي، مرجع سابق،  - 2
 .  96 .ص ،مرجع نفسهال - 3
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 في إطار التشريع المصري  -2

تشریع المصري الأعذار القانونیة المعفیة في نصوص متفرقة في قانون العقوبات إلى  ال م ظن 
نه لم  یتطرق إلى فكرة عامة تجمع هذه أ مكملة له والملاحظ في التشریع المصري القوانین الجانب 

قرر الأنواع عكس التشریعات الجنائیة الأخرى ومن هذه الحالات التي تطرق إلیها العذر المعفي الم
الإبلاغ عن جرائم   منها  النسبة للأحوال الإبلاغ الذي نص علیه ق ع المصري في عدة مواد ب

، العذر المقرر للعدول في تنفیذ  118لمادة وفق ا اختلاس المال العام والعدوان علیه والغدر 
 (1)ن.من نفس القانو  100الجریمة وفق نص المادة  من 

  لیة تدخل في نطاق عذر صلة القربى، ى العلاقات العائل عقر أعذارا یراعي فیها الحفاظ أكذلك  
 (2) من ق ع المصري. 144الذي أقرته المادة  

 أنواع الأعذار المعفية في ظل التشريع اللبناني  -3

على فكرة واحدة أو  ةعذار المحلة مبنیللألم یتمكن المشرع اللبناني من وضع مبدأ عام  
 مثله مثل التشریع المصري. (3)صوص متفرقة وضعها في موضوع واحد بل نص علیها في ن

من الأعذار المعفیة، نذكر منها عذر الإبلاغ في بعض   ا قد تضمن  قانون العقوبات اللبناني عددو 
الجرائم العسیرة الاكتشاف والتي تتسم بالخفاء وتتجرد من المظاهر المادیة التي تلفت نظر  

السلطة عن   خبرأالدولة إذا ى أمن ء  المتآمر علفي حالة إعفا كما هو الأمر )4(السلطات العامة 
  )5(من قانون العقوبات اللبناني. 270للتنفیذ وفق نص المادة  المؤامرة قبل البدء بأي فعل مهیيء

 
 .   119-118ص. .، ص عماد فتحي محمد السباعي، مرجع سابق - 1

 

 .  133، ص. مرجع نفسهال - 2
 . 276ص.  مرجع سابق، فؤاد رزق، - 3
 . 1091.سابق، ص محمود نجیب حسني، مرجع - 4
 . 276. ، صسابقمرجع  فؤاد رزق، - 5
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كما قرر عذر المحل تشجیعا للمجرم على عدم الاستمرار في المشروع الجرمي، ومثال عن ذلك   
وهي   )1(من ق ع اللبناني 415كم بالدعوى طبقا للمادة رجوع الجاني عن الیمین الكاذبة قبل الح

 صورة لعذر التوبة الذي أخذ به التشریع الجزائري. 
 

اب عائلیة محضة، التي أدرجت للحفاظ على  إلى جانب ذلك نص على  العذر المحل لأسب
من   674،  410 ،222قررته المواد اذلك م صلة المودة بین ذوي القرابة والأصهار من الأمثلة عن

 )2 (العقوبات اللبناني.قانون 

 الفرع الثاني 
 مبررات إعمال الأعذار القانونية المعفية

تختلف الحكمة في تبریر كل عذر عن غیره من الأعذار المعفیة،  فمنها ما هو مؤسس على  
عتبارات یحقق منفعة اجتماعیة، ومنها ما هو مؤسس على فكرة قانونیة وهو تحقیق العدالة تعمل  إ

عتبارات على تحقیق التوافق بین قواعد القانون ومبادئ الأخلاق، فما هي إلا ثمرة موازنة  هذه الإ
 بین مصالح اجتماعیة متعارضة سعى المشرع إلى ترجیح إحداها على الأخرى. 

 أولا: مبررات اجتماعية

یمكن رده بالنظر إلى المصلحة التي یحققها الإعفاء من العقوبة والتي تتمثل في ثلاث  
 . الحفاظ على الصلة العائلیة وأخیرا تحقیق العدالة ، ور وهي تقدیم الخدمة للمجتمعص

 

 
-نظریة الجریمة-تطبیقه-القسم العام )معالمه قوبات،الوسیط في شرح قانون الع عالیة، هیثم سمیر عالیة،سمیر  - 1

 .550.ص  ،2010 بیروت، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ،الجزاء(-المسؤولیة
 

 . 1091، ص.مرجع سابقمحمود نجیب حسني،  - 2
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 للمجتمع   ةالاعتبار المؤسس على تقديم خدم -1

یتمثل ذلك في الرغبة في اكتشاف بعض الجرائم بأسهل الطرق، أي بحمل بعض 
تكمن  و ، )1(فیهاالمساهمین في اقترافها على الإبلاغ عنها أو إعلان أسماء من ساهموا معهم 

 كشف عن الجریمة والمساهمین خاصة الجرائم  الالمنفعة في إسداء مرتكب الجریمة خدمة للمجتمع ب
 )2(.الخطیرة التي تتسم بالخفاء بحیث لا تتمكن السلطات العامة في الغالب من كشفها
تمكین السلطات   وعلیه یعتبر الإخبار أو التبلیغ خدمة یقدمها الجاني إلى المجتمع والتي تتجلى في

الحصول على الأدلة  كذلك بالمجتمع و  اار الذین یلحقون أضر  المختصة من القبض على المجرمین
 )3(الجناة.تدین   التي

ومن جانب   لذلك فإن إعفاء الجاني في هذه الحالة یحقق نفعا اجتماعیا أكثر من توقیع العقوبة،
 الجریمة. جسامة مع سبا متنا كان الجزاء   كلما بالعدالة الناس شعور أخر یرضي 

 

 

 عائلية  عتباراتإ -2

الحكمة من الإعفاء الحفاظ على الروابط الأسریة و الصلات العائلیة التي ینبغي  قد تكون  
مراعاتها في أي تشریع واقعي یقدر طبائع النفس البشریة ولا یتجاهل العواطف التي تكنها نحو من  

العقاب لاعتبار عائلي   من الإعفاء عذر ررتت التي قالتشریعا بین ینتمي إلیها بصلة القربى ومن
 من الفارین  الجناة إخفاء جریمة  في  الأصول أو  الفروع  أو  الزوجة  أو الزوج صفة  یدخل في نطاق

 من ق ع الجزائري  180المادة إعمالا بالتشریع الجزائري  نجد  بإیوائهم لهم المساعدةیم القضاء وتقد
 یجب التي العائلیة الصلات  راعى قد الثانیة فقرته  في المشرع أن نجد المادة هذه فباستقراء أحكام

 المجرمین على القبض في  السلطات مساعدة على الأفراد تشجیع  لأن كان، تشریع أي  في مراعاتها 
 

 . 276ص.  مرجع سابق،رزق، فؤاد   - 1
 . 247.صسابق،  ع، مرجعبد القادر القهوجي  ي الشاذلي، علفتوح عبد الله  - 2
   .63.ص،  مرجع سابق ،بن تركي لیلى - 3
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 الزوجة بخیانة مطالبة مثلا یمكن فلا العاطفیة، طاقته بما یفوق كان أي  الفرد مطالبة ي  یعن لا
ن  للمحاكمة ابنها  وتسلیم الأمومة عاطفة بخیانة  الأم ولا زوجها عن لتبلیغا ب المقدس  الزوجیة رباط   وا 
 (1).مجرما كان

 ثانيا: مبررات قانونية 
ومن هذا القبیل   تختلف بواعث المشرع في تقریر الأعذار القانونیة المعفیة من حالة لأخرى

إلى جانب تشجیع   (2)  وأخرى أساسها إصلاح الضرر (1)أساسها تسهیل اكتشاف الجرائم  أعذار
 . (3)العدول الاختیاري  

 الاعتبار المؤسس على فكرة إصلاح الضرر -1

 یعد الضرر هذا وجسامة الجاني  فعل على  نجمت التي السیئة النتیجة بالضرر ویقصد
 الذي  الضرر إصلاح في وسعیه  الجاني ندم اعتبار  بالضرورة یستلزم  مما العقوبة،  لتشدید قرینة
 عن یخرج لا  الجاني وندم ذلك، الظروف اقتضت إذا محوها،  أو العقوبة فلتخفی قرینة  أحدثه

 :التالیة الحالات
 وجمیع الإجرامي، النشاط عن  عدول شكل في  ذلك  ویحدث الجریمة إتمام قبل یكون  فإما

 توقیع لعدم سبب إرادته  حضمب   الجریمة ارتكابه قبل  الجاني عدول أن  على  متفقة التشریعات
 العقاب.

 أثار محو في  أو سعیه الجاني إصلاح شكل في  فیكون  الجریمة  إتمام  بعد الجاني  ندم  كان  إذا  أما
وذلك  القانوني  الإجرام لتخفیف سببا الأمر هذا من یتخذ أن  الواجب كان وقد تخفیفها، أو الجریمة

 )2(.سببته الجریمةلاعتبار قانوني مستفاد من إصلاح الضرر الذي 

 
 

 . 64، ص.سابق مرجع لیلى، تركي بن - 1
 . 63 .ص ،المرجع نفسه - 2
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 وتشجيع العدول الاختياري   مبرر تسهيل اكتشاف الجرائم   -1

 الضارة النتیجة  تحقیق  من  یمنع  إنما  الاختیاري  العدول أن  الضرر إصلاح فكرة  في ذكرنا  كما
 من أكثر اجتماعیا نفعا یحقق الحالة هذه في الجاني إعفاء أن ذلك في المشرع قدر وقد للجریمة،

 المجرمین تشجیع الجنائیة سیاسةلا  تلك في إذ الشروع، بوصف  المرتكبة الأفعال عن  العقوبة  توقیع
 بالمصالح الأضرار یتفادى وبالتالي النتیجة إتمام  عدم أو الجریمة تنفیذ في المضي عدم على

 الناحیة  الفاعل من خطورة عدم عن یعبر الاختیاري العدول أن  إلى  بالإضافة هذا جنائیا،  المحمیة
 الإجرامیة. 
 وتعطیل التنفیذ توقیف إلى فعلا الجاني  إرادة تتجه إن هآثار  ینتج لكي الاختیاري العدول في ویشترط
 (1)ة.الجریم عن  ستنجم التي النتیجة

  

 
 . 65-64. ص. ص ، سابق مرجع بن تركي لیلى،  - 1
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 المبحث الثاني
 القانونية المعفية على الجرائم وأثرها على الجزاء تطبيق الأعذار

  ام أم المساواة وانتفاء  العقوبة  قسوة فیها شاعت قد القدیمة القوانین في العقوبة  فكرة كانت         
الفعل   لارتكاب  دفعته التي  والأسباب بشخصیته  والاهتمام  المتهم  ظروف وعدم مراعاة القانون 
  .المجرم

الحدیثة  لذلك  بروز أفكار جدیدة تهدف إلى إصلاح المجرم وتأهیله  تغیرت نظرة التشریعات بولكن 
 نوعه  من حیث زاءالج یكون أن بها خذلأل تبنت أغلبها فكرة الأعذار المعفیة القانونیة ویتطلب 

 . الجاني شخص مع متلائما تنفیذه طریقة   ومقداره
  اللازمة  الوسائل القاضي یعطي نفسه وقتال وفي جریمة، لكل العقوبة تحدید القانون بحیث یتولى  

سواء بالإعفاء أو بالعقوبة في   المناسب الجزاء اختیار في الواسعة السلطةالعقاب إذ له  لتنویع 
 من  علیها تترتب قانونیة أثار محالة  لا لها الحال فإن بطبیعة متها القوانینسر  التي  الحدود إطار
 الظروف لاختلاف  نفسها، تبعا العقوبة  على  تترتب أو أثار أخرى للجریمة القانوني التكییف  ناحیة 

المبحث، حیث نشیر   هذا خلال التطرق إلیه من  نحاول سوف  ما وهذا الجریمة  بمرتكب المحیطة
عفیة على الجرائم في المطلب الأول ثم أثرها على  قانوني عند  تطبیق الأعذار المإلى الأثر ال

 الجزاء في المطلب الثاني. 
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 المطلب الأول
 الجرائمنماذج عن تطبيق الأعذار القانونية المعفية على 

إن كیان القاعدة الجزائیة لا یكتمل بدون تقریر جزاء مناسب یدعم عنصر التجریم، وهذا ما   
بالتشریعات الجنائیة إلى تقویم مضمون العدالة من خلال العمل على تبني فكرة الأعذار  أدى 
 ة  المعفیة التي یستفید منها مرتكبي بعض الجرائم والأفعال الغیر مشروعة. القانونی

 لحسابو  بدقة في مختلف النصوص القانونیة والتي جاءت على سبیل الحصر حددها المشرع نولأ
العقاب   من وحده یعفى بحیث علا الشركاء الف من  سواه دون منها الجرائم یستفیدطائفة معینة من  
لتوضیح أكثر سنحاول التطرق إلى الجرائم التي یستفید الجاني من الإعفاء سواء في التشریع  لو 

 )الفرع الثاني( أو في بعض التشریعات المقارنة   )الفرع الأول(الجزائري 

 الفرع الأول 
 لتشريع الجزائري ية على الجرائم في اتطبيق الأعذار المعف

المعفیة، وذلك في نطاق محدود من الجرائم وذلك  بعض الجرائم من الأعذار ىیستفید مرتكب       
التي نص علیها  ق ع  حالات الأعذار المعفیة ویتعلق الأمر هنا أساسا في الحالات  تمتى توافر 

لخاصة بالمخدرات  ابة إلى جانب الحالة االإبلاغ، التوبة، القر  المتمثلة في عذرالجزائري، و 
 الجرائم.  لى ، وفي هذا الفرع سنستعرض نطاق إقرار الأعذار المعفیة عوالمؤثرات العقلیة

 أولا: نطاق إقرار عذر المبلغ والتوبة على الجرائم  

ها المشرع في ق ع   الجرائم، نص علی التوبة على بعض عذرالمبلغ و ذر تطبیق ع ینحصر
 وانین المكملة له. الق في الجزائري و 
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 الجرائم التي تدخل ضمن تطبيق عذر المبلغ  -1

 التي نص علیها في  الجنائي الاتفاق هذا العذر على كل من جریمةیتمثل نطاق إقرار 
بالنسبة للمبلغ عن جنایة تزویر   199وكذا ما نصت علیه المادة  (1)،ع الجزائري ق 179المادة 

ع الجزائري تعاقب بالإعدام كل من قلد أو زور أو زیف النقود   ق 197العملة باعتبار أن المادة 
 الدولة   أختام تقلید كما أشار إلى تطبیق الأعذار المعفیة على جریمة (2) ،أو السندات والأسهم

في نفس الصدد اقر تطبیق الإعفاء لمن یبلغ  و " (3) ع الجزائري ق 2فقرة  205المادة  إلى بالرجوع
لفقرة  لقضائیة عن جرائم الخیانة والتجسس ضد امن الدولة وسیادتها وفق ا السلطات الإداریة أو ا

 یرتكبون  الذین  أیضا بهذا العذر الأشخاصینتفع  (4)،"ق ع الجزائري 92الأولى من المادة 
 (5(.من نفس القانون  402 ، 401و   400المواد  في  الواردة الجنایات

لى جانب ذلك أضاف   المبلغ عذر لتطبیق  جدیدة حالات  2009  يف إثر تعدیله  العقوبات قانون وا 
   وفق المواد  المهاجرین بالأعضاء، تهریب بالأشخاص، الاتجار الاتجار، جرائم وهي المعفي
 .36 ومكرر24 ، مكرر 9 مكرر303
الكیماویة   بالأسلحة الصلة  ذاتجرائم الفي تطبیق العذر  على الخاصة القوانین بعض أقرت كما

المؤثرات العقلیة  و  جرائم المتعلقة بالمخدراتال، 09-03من القانون  1قرةالف 62 وفق نص المادة

 
 . 372بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص. - 1
،  2006دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، قضایا( -رحماني منصور، الوجیز في القانون الجنائي العام )فقه  - 2

   270ص.
، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، 1966، مؤرخ في یونیو 156-66مر رقم من الأ 2فقرة  205انظر المادة  - 3

 مرجع سابق.
  ،جامعیةال المطبوعات دیوان ، 8ط الخاص، القسم الجزائري، العقوبات قانون شرح في دروس سلیمان، الله عبد - 4

 . 46ص. ، 1989الجزائر، 
 . 10مداني كریمة، مرجع سابق، ص. - 5
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جرائم الفساد  ، 06-05من قانون  27، جرائم التهریب المادة 08-04من القانون  30طبقا للمادة 
 (1)ومكافحته. الفساد من بالوقایة المتعلق  01-06من القانون  49في نص المادة 

  15-20ستحداث القانون رقم ائم الاختطاف ضد الأشخاص بعد إكما یستفاد من هذا العذر في جر 
 المتعلق بالوقایة من جرائم إختطاف الأشخاص ومكافحته وفق المادة 35 من هذا القانو ن.)2(

في إنقاذ   ةساعدالمإبلاغ السلطات الإداریة أو القضائیة أو  مجملها في النصوص هذه شترطت
فیما   فیها، الشروع أو  الجریمة تنفیذ في البدء قبل غبلاالإ  یتمو  الضحیة أو في معرفة مرتكبیها

 على المبلغ یساعد وأن  المتابعة إجراءات مباشرة قبل الإبلاغ یتم أن مكافحة الفساد قانون یشترط
 )3)  .مرتكبي الجریمة معرفة

 الجرائم التي تدخل ضمن تطبيق عذر التوبة   -2

السلطات المختصة   عنها أبلغ بأن أثرها محو إلى ضمیره انصرف أنبه لمن مقرر عذر وهو 
 أعفت عندما  قانون العقوبات من   182المادة علیه  نصت  وینحصر إقراره على ما  )4( نفاذها  قبل
 أمام سلطات بشهادته نفسه تلقاء  من وتقدم محبوس شخص براءة على الدلیل  یعلم من العقوبة من

ن الشرطة أو القضاء  من أعفت عندما 217 المادة علیه نصت ما وكذا بها، الإدلاء في تأخر وا 
 أن قبل عنه  عدل ثم  للحقیقة  مطابق  غیر  بإقرار الموظف أمام شاهدا بصفته  أدلى العقوبة من 

 وكذلك للتحقیق، موضوعا نفسه هو یكون أن وقبل للغیر ضرر أي استعمال المحرر على یترتب
 یتولى لم  مسلحة عصابة  في  عضوا كان  من  العقوبة  من  عندما أعفت 92 المادة  علیه  نصت ما

 
 . 273-272ص. ص.  أحسن، مرجع سابق، سقیعةبو  - 1
یتعلق بالوقایة من جرائم إحتطاف الأشخاص ومكافحتها، ج ، 2020 سنة دیسمبر  30، مؤرخ في 15-20 قانون رقم - 2

 معدل ومتمم.، 81ر ج ج عدد  
 

 .  273سابق، ص.  أحسن، مرجع سقیعةبو  - 3
 . 274المرجع نفسه، ص. - 4
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 السلطات من له إنذار أول صدور بمجرد وانسحب منها مهمة، أو عمل بأي یقم ولم قیادة فیها
 )1(.إلیها نفسه سلم أو المدنیة أو العسكریة

 وسیاسیة أمنیة  الظروف ببعض مرتبطة معینة  زمنیة  فترة  في  صدرت التي  القوانین بعض هناك
قانون الرحمة   يوه التوبة ة لعذرسبالنب الإعفاء  لحالات مشابهة مأحكا على نصت والتي إستثنائیة 

بموجب القانون   الصادر المدني الوئام قانون ،2و 8 مادتیه  في  12-95الصادر بموجب الأمر 
منه الملغیتین، وكذا القانون المتعلق بالمصالحة الوطنیة المؤرخ   4و 3لا سیما المادتین  99-08
 المتابعة معد من  التائبین الإرهابیین إفادة على القوانین ذهت هنص حیث 1995-02-27في 

 )2(.العقوبة من الإعفاء من ولیس  القضائیة،

عذر القرابة العائلية والحالة الخاصة بحيازة المخدرات  ثانيا: نطاق إقرار  
 والمؤثرات العقلية 

  ( 1)رة العائلیة لغرض بیان أثرها سنتطرق إلى الجرائم التي یمتد اثر عذر القرابة والمصاه
 . (2)المؤثرات العقلیة ب عذر الحالة الخاصة بالمخدرات و إلى جان

  نطاق إقرار عذر القرابة العائلية على الجرائم -1

 أصهار أو أقارب  تعفي  أن  على  ع الجزائري في فقرتها الأخیرة ق  91 المادة علیه  نصت
 الأقارب أعفى المشرع أن نجد المادة لهذه اباستقرائن ـ، المقررة العقوبة  من الثالثة  الدرجة  لغایة الفاعل

 والتجسس الخیانة جرائم عن  التبلیغ عدم لجریمة المقررة العقوبة من الثالثة الدرجة  إلى والأصهار
، بالدفاع الإضرار طبیعتها من یكون التي النشاطات من وغیرها   أو إخفاء جرائم وكذا الوطني 

 
 . 237.مرجع سابق، ص رشید دنیا، بوعلي سعید، - 1
 . 16-15.. صمداني كریمة، مرجع سابق، ص - 2
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 الجرائم هذه رتكاب إ في  ستستعمل ستعملت أوإ  التي ئق والوثا  والأدوات  الأشیاء  اختلاس  أو  إتلاف 
 (1).اكتشافها أو الجرائم هذه عن البحث تسهیل شأنها  من أو

ارتكاب بعض  مصاهرة التي یشترط قیامها قبل غم من أن الزواج یعد عذر قرابة و بالر 
من   326مادة نه یعد عذرا معفیا من العقاب قائم بذاته في جریمة خطف القاصرة الإالجرائم لذلك ف
  من  المخطوفة القاصرة زواج حالة  هي مقررة في ئري كونه وقع بعد ارتكاب الجرم و ق ع الجزا 
 (2)عدم تقدیم شكوى ضده.رط أن یكون مقترن بقبول الضحیة و خاطفها بش

المواد   في علیها المنصوص العائلیة، الدكتور أحسن بوسقیعة إلى استبعاد الحصاناتیمیل و 
 یرتكبها  التي  الأمانة وخیانة  والنصب السرقة لجنح بالنسبة  ع الجزائري  من ق  377و  368،373

 الإعفاء الآخر من بالزوج إضرار الزوجین وأحد بأصولهم، إضرارا والفروع بفروعهم إضرارا الأصول
ق ع الجزائري، باعتبار أن المشرع نص في المواد السالفة للذكر على عدم   52المادة  في المقرر

 (3)تساؤل. لكن تبقى محللى الإعفاء و نص علم ی العقاب و 

 نطاق تطبيق عذر الحالة الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية  -2

 العقوبة لصالح من بالإعفاء الحكم المختصة القضائیة لجهاتل 08-04 القانون أجاز
 ةالثانی الفقرة الشخصي حیث نصت الاستعمال أجل من  المؤثرات العقلیةالمخدرات و  وحائز مستهلك

 : نهأ  على منه 08 المادة من
 یمكن القانون هذا من 8 المادة من  الأولى والفقرة 7 المادة من  الأولى الفقرة أحكام تطبیق حالة في
 من  12 المادة في علیها  المنصوص العقوبات من الشخص تعفي أن المختصة  القضائیة للجهة 
 .القانون نفس  

 
 ، معدل ومتمم، مرجع سابق.، یتضمن قانون العقوبات1966مؤرخ في یونیو ، 156-66رقم   مرالأ - 1
 . 261سابق، ص.مرجع قرید عدنان،  - 2
 . 337-374  .، صص ،مرجع سابقأحسن،  ةبوسقیع - 3
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 المتهمین الأشخاص عن تتحدثان نجدهما 08-04ن قانو  من8 و 7 المادتین إلى وبالرجوع
 عقلیة ال مؤثراتال لمخدرات أو الشخصي الاستهلاك جلأ من الحیازة أو استهلاك جنحة رتكابإب

 الصحیة  حالته  أن متخصصة  طبیة خبرة بواسطة یثبت أن وذلك بشروط منها شرعیة غیر بصفة
مزیل  لعلاج بإخضاعه ضيیق المختصة القضائیة الجهة حكم من صدور، طبیا علاجا  تستوجب

 (1) . لحالته الملائم التكییف إعادة و الطبیة المتابعة تدابیر جمیع تصاحبه للتسمم

 الفرع الثاني 
 الأعذار القانونية المعفية في القانون الجنائي المقارنتطبيق 

قد تطرأ على الجریمة ظروف تغیر من مسؤولیة فاعلها، وذلك بتغیر الأثر المترتب عنها  
قق  نها الإعفاء من العقوبة المترتبة عن تلك الجرائم والتي ترجع الحكمة من المنفعة التي تتحمن بی 

هنا سنحاول إدراج أهم الجرائم التي  رامي و المقررة للفعل الإج من جراء عدم إخضاع الجاني للعقوبة 
ع الفرنسي  ه بعض التشریعات المقارنة  كالتشریتقر أتدخل في نطاق الأعذار المعفیة وذلك وفق ما 

 . ) ثانيا (والمصري  ) أولا (

 أولا: تطبيق الأعذار المعفية على الجرائم في التشريع المصري   

صلة  و  ( 2)والعدول الاختیاري  (1)وال الإبلاغ تتوزع دراستنا على معالجة تطبیق عذر أح

 . على الجرائم ( 3)القربى

  

 
 . 17.ص، مرجع سابقكریمة،  مداني - 1
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 بالنسبة لعذر أحوال الإبلاغ  -1

من   266من المادة لمقتبسة أصلا من ق ع المصري ا 47مادة من هذا القبیل ما نصت ال 
ق ع الفرنسي على إعفاء المبلغ عن الاتفاق الجنائي قبل وقوع أي جنایة أو جنحة مهما كان  

الجنح المخلة بأمن الدولة من جهة الخارج لك إعفاء المبلغین عن الجنایات و كذ (1)،موضوع الاتفاق 
للمحكمة الإعفاء إذا حصل  یجوز في التحقیق و  قبل البدء ع المصري ق  84نص المادة ل طبقا 

مكرر من نفس القانون   107أیضا ما قررته المادة قبل البدء فالتحقیق، و البلاغ بعد تمام الجریمة و 
خبر السلطات العامة أواعترف  أحول تطبیق إعفاء الراشي والوسیط في جریمة الرشوة متى 

الغدر وذلك متى تم  علیه و  س المال العام والعدواناختلالجریمة كما أعفي الشركاء في جریمة اب
 (2) .الإبلاغ عنها

أقر أیضا إعفاء المبلغ عن جنایات تقلید أو تزیف أو تزویر العملة قبل استعمالها وقبل الشروع 
 (3).ق ع المصري 205فیها وفق الفقرة الأولى من المادة 

كل من بادر الجناة بإبلاغ   اءعفإ على  38الى جانب ذلك نص قانون المخدرات في مادته 
لإبلاغ  افإذا حصل  من هذا القانون 35 ،34 ، 33المنصوص في المواد السلطات عن الجنایات 

 (4) .بعد علم السلطات العامة تعین أن یتوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة

  

 
 

 120.ص مرجع سابق،  ، عماد محمد فتحي السباعي - 1
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 . 493س ن، ص.  ب ، القاهرة
حت محمد عبد العزیز إبراهیم، قانون العقوبات القسم العام ) النظریة العامة للعقوبة والتدابیر الاحترازیة دراسة  مد - 3
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     بالنسبة لعذر العدول الاختياري وعذر صلة القرابة والمصاهرة            -3

  فقد  جریمته،إقترافه لفبالنسبة للعدول الاختیاري الذي ینتاب الجاني من شعور بالندم عقب  
في تنفیذ الجریمة أو  أ على الإعفاء من بدمن قانون العقوبات  45في المادة المصري المشرع  قرر

 (1) .الذي یعدل عن المضي في سلوكه الإجرامي  الشروع فیها

التي اقرها على جریمة إخفاء الجناة أو  ي وجود علاقة عائلیة و یراع الذي أما فیما یخص العذر
التي تنطبق  من ق ع المصري و  140و 144لمادتین إعانتهم على الفرار من وجه القضاء وفق ا

على إعفاء الزوجة في   146الفروع ، كما أشار في نص المادة الأصول و على الزوج  الزوجة و 
 (2).ساعدته على الفرار من وجه القضاءدمة العسكریة أو م حد الفارین من الخأجریمة إخفاء 

 ثانيا: تطبيقات الأعذار المعفية على الجرائم في التشريع الفرنسي  

ضوئه سنحاول استعراض مختلف  على طبیق الأعذار المعفیة و نص القانون الفرنسي على ت
 .الجرائم التي تدخل في نطاقها

فكرة الإبلاغ والعدول عن الاستمرار   نطاق إقرار العذر المعفي استنادا إلى  -1
 في الجريمة  

ق ع الفرنسي على تطبیق العذر المعفي في إبلاغ أو   247نصت الفقرة الثانیة من المادة 
 (3) .الكشف عن أعضائهریمة هروب المحبوسین و ضائیة عن جإخبار السلطات الإداریة أو الق

 طبق هذاوی من ق ع الفرنسي   213المادة  هادتأما بالنسبة لفكرة العدول عن تنفیذ الجریمة فقد أور 

 
 . 493، ص.سابقسامح السید جاد، مرجع  - 1
 . 163العزیز إبراهیم، مرجع سابق، ص.مدحت محمد عبد  - 2
 . 657.صعماد محمد فتحي السباعي، مرجع سابق،  - 3
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نسحب من منهم لدى  ا  العذر في جرائم التمرد والعصیان، لمن لم یكن منهم وظیفة أو دور محدد و 
یكون القبض على العضو المتمرد قد وقع خارج أماكن  أول تنبیه من السلطات العامة وأن 

لإعفاء وفق أحكام المادة حا  یسرى نطاق ادون أن یكون مسلمعات الثوریة دون إبداء مقاومة و التج
 (1) .من هذا القانون 101

رها من اشد الجرائم  وسبب الإعفاء هنا هو رغبة المشرع في إحباط جریمة التمرد أو العصیان باعتبا
من جهة أخرى حث الجاني على عدم الاسترسال في نشاطه  مساسا بأمن وكیان المجتمع و 

 (2) .الإجرامي الخطیر حتى غایته

 المطلب الثاني
 ثر الأعذار القانونية المعفية على الجزاءأ

 الإعفاء طریق  القانونیة المعفیة عن الأعذار به تتسم جوهري أثر له  العقوبة على التأثیر إن       
  ولا  الجریمة تمحي لا  أنها غیر  إعفاء تاما  الجاني تعفي بدورها والتي الأصلیة من العقوبات

 بها أخذ التي الأعذار إلى الأخذ  بنفس  التشریعات مختلف  اتجهت حیث عنها،  القائمة المسئولیة
 الإجراءات نفس تقریبا  لكنه العقوبة،  وأحیانا  والجرائم الشروط في طفیف تغییر  مع الجزائري المشرع
 الفرعین خلال من المطلب  هذا في إلیه  نتطرق سوف ما وهذا الجزائري، التشریع في بها المعمول
 .التالیین 

  

 
 . 91-90.عماد محمد فتحي السباعي، مرجع سابق،  - 1
 . 647، ص.نفسه  مرجعال - 2
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 ع الأول فر ال
 تأثير الأعذار المعفية على العقوبة في التشريع الجزائري 

 من سبیل الحصرالمعفیة على  الأعذار على بنصه الجانب هذا ى راع  الجزائري قد فالمشرع
 العقوبة سواء العقوبة على  المعفیة  القانونیة الأعذار تأثیر  مدى  بشرح نقوم سوف الفرع  هذا خلال

 )ثالثا(.المتخذة  الأمن  تدابیر على  أثرها وكذلك ،)ثانيا(التكمیلیة بة العقو  أو )أولا( الأصلیة  

 الأصلية  العقوبات على الاعذار القانونية المعفية   أثرأولا:  

 الغیر الصفة على الإبقاء أهمها منو  العقوبة،  على مباشرا  تأثیرا المعفیة الأعذار تؤثر
 مأذونا أو مباحا أصبح الفعل أن  إطلاقا  يیعن لا  العقوبة من والإعفاء العذر فتوافر للفعل، الشرعیة

 طائفة على  تطبیقه  ویقتصر العقوبة،  من  الإعفاء هو علیه یترتب ما كل بل القانون، قبل من به
 یستفید إذ معینة،  ظروف في وجودهم بسبب أو  بهم خاصة صفات توافر بسبب الأفراد من معینة
 إطلاقا یجوز لا  فإنه هذا وعلى  (1) ، الجریمة في الشریك إلى الإعفاء یمتد أن  دون فقط  الجاني منه

 حالة في  إلا  تكون لا  البراءة أن  اعتبار على  وذلك  العقوبة، من بالإعفاء  بل بالبراءة حكم إصدار
 المسئولیة .  موانع من كمانع كالجنون  ولیةؤ المس قیام عدم  أو الجریمة وجود عدم
 2004/ 29/06 بتاریخ العلیا  ة للمحكمةالجزائیالغرفة  الصادر عن القرار"أكده المبدأ الذي  وهو

 : أنه فیه جاء والذي "   343989ملف 
 . والبراءة القانوني العذر بین  الخلط عدم *  یجب 
 . الجریمة قیام عدم * تعني 
 (2) .یخفف أو العقاب من  یعفي القانوني * العذر 

 
 . 70.ص  ، مرجع سابق،لیلى بن تركي - 1
 .  433.ص ، 2004 الوثائق، قسم ،الثاني لعددا القضائیة، المجلة  العلیا، للمحكمةجزائیة ال  غرفة، 343989قرار رقم  - 2
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 على العقوبات التكميلية عذار القانونية المعفية الأ  نيا: أثرثا

  الجاني  على التكمیلیة العقوبات إحدى توقیع من یمنع لا المعفي العذر ثبوت أن القاعدة
 التكمیلیة  العقوبات بعض في یشترط  لم 2006 في  العقوبات قانون  تعدیل بعد المشرع وأن  خاصة
  .جوازیا دائما  یكون بها الحكم یجعل مما صراحة علیها النص

 رغی ،النص هذا وجد إذا  إلا  بها  الحكم یجوز فلا  خاص نص  على  بها  المشرع  حكمی التي  تلك أما
 وهي  نوعها مهماكان عقوبة أیة من الإعفاء من المستفید یفلت أین الحالات  بعض هناك أنه

 :المواد في ق ع الجزائري علیها  المنصوص الحالات
 .أشرار جمعیة تكوین  جریمة  عن بالمبلغ الخاصة 179 المادة - 
  نفسه  تلقاء من براءة ویتقدم على  الدلیل یعلم الذي التائب صخت التي182  المادة - 

 . بشهادته
 شاهدا بصفته به أدلى الذي الكاذب الإقرار عن عدل الذي بالتائب  المتعلقة 217 المادة -  

  نفسه  یكون هو أن وقبل للغیر ضرر أي المحرر ستعمالإ على یترتب  أن  قبل وذلك
 (1).للتحقیق  موضوعا

 بالنسبة لتدابير الأمن    ذار القانونية المعفيةعالا  أثر ثالثا :

 العقوبة من الإعفاء  حالة  في  للقاضي  زائري جق ع ال 52 المادة من  الأخیرة الفقرة  تجیز
  العقاب  من  الإعفاء یكون  أن  یجوز لا إذ  عنه، المعفى  الجاني على الأمن تدابیر ىإحد تطبیق 
 من  مجموعة تخاذإ للقاضي  المشرع أجاز ولهذا الخطرین  المجرمین رحمة تحت المجتمع لترك سببا

 باتخاذ فیه  متى ثبتت الجریمة مرتكب شخص في  الكامنة الإجرامیة  الخطورة لمواجهة الإجراءات 
   .علیها والقضاء منها تخلیصه بغرض الأمن تدابیر إحدى

 
 .  91، ص.سابق مرجع كریمة،مداني  - 1
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 من لأا تدابیر حصر المشرع  20 06في  العقوبات قانون تعدیل وبعد أنه  الإشارة إلى  وتجدر
 التكمیلیة، وعلیه العقوبات ضمن  العینیة  الأمن تدابیر أدمج  بعدما فقط الشخصیة الأمن تدابیر في
 في علیها  المنصوص تلك هي عنه المعفي على  بها الحكم للقاضي یمكن التي الأمن  تدابیر فان

 أما ةقلیالع للأمراض استشفائیة مؤسسة في القضائي الحجز في  وتتمثل زائري جال ع ق  19  المادة
 إلا  العقاب من المعفي العذر  توفر من  الرغم فعلى القضائیة  والمصاریف المدنیة  للمسؤولیة  بالنسبة

 یتحمل أنه  الدعوى،كما بمصاریف  عنه  المعفى المتهم  على  تحكم أن  الحكم جهة  على یتعین  أنه 
 (1) .هتصرفات عن الناتجة المدنیة المسؤولیة

  

 
 .  20.ص ،سابق مرجع كریمة،مداني   - 1
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 الفرع الثاني 
 المصري التشريع  ية على الجزاء في ثر الأعذار المعفأ

العقاب التي تنحصر  ر الأعذار المعفیة على التجریم و في هذا الفرع سنحاول التعرض لأث
لا تنفي المسؤولیة و إنما یعفى الجاني بسببها  و إجمالا في أن الأعذار المعفیة لا تمحو الجریمة 

رق إلى أثرها على العقوبة  استثناء من العقاب وذلك على ضوء التشریع المصري بحیث سنتط

    .)ثالثا( المساهمین أخیرا علة مسؤولیةو  )ثانيا(ثم على التدابیر الاحترازیة   (أولا)

 المعفية على العقوبة القانونية  ثر الأعذارأ  أولا:

یتحدد الأثر الجوهري المترتب على توافر العذر المعفي في استبعاد تطبیق العقاب عن  
هنا  فالإعفاء   ،ع عقابه إذ ینصرف إلى العقوبة الأصلیة في المقام الأولالجاني أو بالأحرى امتنا

جرائم  على الا العذر یسرى حكم هذینصب على الجنایات والجنح ولا محل له بالنسبة للمخالفات و 
كذلك ینصرف العذر  قة، السجن المؤبد، أو السجن، و معاقب علیها بالإعدام أو بالإشغال الشاال

 المزایا.تدخل في الحرمان من بعض الحقوق و ات التبعیة والتي  المعفي إلى العقوب
  (1).الإعفاء من العقوبة یشمل العقوبات الأصلیة والتبعیةو 

 المعفية على التدابير الاحترازية   القانونية  الأعذارثانيا: اثر  

نستهل الحدیث ببیان أن التدبیر الاحترازي إجراء جنائي منصوص علیه صراحة ، إذ یمكن  
تبدو أهمیة التدابیر واضحة بالنظر  یة الجنائیة تتنوع بین العقوبة والتدبیر و قول أن وسائل الحماال

توقع التدابیر الاحترازیة حین یستبعد توقیع  مكافحة الإجرام و وسیلة تقلیدیة لإلى قصور العقوبة ك

 
 . 168-682 .. صص مرجع سابق،، عماد فتحي محمد السباعي -1
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طورة الجاني  العقوبة تماما مع الإبقاء رغم هذا على كافة عناصر التجریم والمسؤولیة وتكون خ
 واضحة على المجتمع وتتأكد بالتبعیة أهمیة فكرة التدابیر الاحترازیة. 

 (1) .الكامنة في  شخصهفالهدف من تقریرها هو مواجهة الخطورة الإجرامیة  

 على مسؤولية المساهمين  المعفية القانونية الأعذار  ثالثا: أثر 

ة للإعفاء من العقاب لا یتعدى  إن الأصل العام في الأعذار المعفیة أنها أسباب شخصی 
من تقرر له العذر فلا یستفید من الإعفاء سائر المساهمین معه في الجریمة سواء  على  إلا أثرها

كانوا فاعلین أصلیین أم مجرد شركاء  فطبیعة الأعذار المعفیة عموما ذات طابع شخصي بحت  
 .فرت لدیه فحسبن أثرها یقتصر على من تواأومن ثم فان القواعد العامة تقضي ب 

 (2) .ستقلال كل مساهم بظروفه وأحواله الخاصةإبناء على ذلك فان القاعدة هي و 

 

 
 . 686-687ص. .، صمرجع سابق،  عماد فتحي محمد السباعي - 1
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فكرة  ها وثانیتمحصلة فكرتین فلسفیتین أولاهما فكرة المنفعة هي القانونیة المخففة  الأعذار 
إذ كان لهما دور في تغییر نظرة   ة التقلیدیة والمدرسة الوضعیةدعت إلیهما المدرس العدالة، التي

جها من جمودها وجعلها مرنة تسمح بتخفیف العقاب  اخر كما ساهمت في إ ،المجتمع اتجاه العقوبة
وهذا ما راعاه المشرع   ، الجانيلجریمة و حسب مقتضیات الظروف والملابسات التي تحیط با

لفرنسي من خلال تبني فكرة الأعذار  التشریعات الجنائیة كالتشریع المصري وا الجزائري ومعظم 
وبیه  حصر الوقائع والظروف التي اعتبرتها أعذار مخففة وج على وذلك ما یظهر جلیا في إقدامها
 (1) .ءم بظروف المحكوم علیهیشرف على تعدیل العقوبة بما یتلاأین  ، یلزم القاضي بها متى توافرت

ووقائع مقترنة بالجریمة والجاني توجب تخفیف العقاب إلى أقل من الحد  ناصر فهي عولذلك 
 . (2)ا،الأدنى المقرر قانونا ووفق قواعد وشروط محددة سلف

المقصود   المبحث الأول( )حیث نتناول في  وبناء على ذلك قسمنا الفصل إلى مبحثین  

 ) المبحث الثاني (. ، ثم نستعرض أثرها على الجزاءلقانونیة المخففةبالأعذار ا

  

 
مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  ، ، الأعذار القانونیة المخففة على المسؤولیة الجنائیةالدین مزیاني علاء - 1

،  2018تخصص قانون جنائي عام وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة أكلي محند أولحاج البویرة، 
 . 02.ص

،  2014مصر، لیه في العقوبة) دراسة مقارنة ( مكتبة الوفاء، محمد فرج زینب، أثر الصلة بین الجاني والمجني ع - 2
   .60ص.
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 لمبحث الأولا
 مدلول الأعذار القانونية المخففة

من ضمن تصنیفات الأعذار القانونیة نجد الأعذار القانونیة المخففة التي ظهرت باعتبارها  
لعقوبة، بمعنى  لأساس كثمرة من ثمار المدرسة التقلیدیة الحدیثة التي أخذت بمبدأ العدالة المطلقة 

ؤدي  ستلزمه الضرورة وأن تتلاءم مع شخص الجاني، وهذا ما یتأن تكون وفق ما  أن العقوبة یجب
 إلى عدالة العقاب وتحقیق منفعته. 

وقد كان لهذه الأفكار الفضل في انتشار نظام التخفیف العقابي لدى معظم التشریعات  
تولي الاهتمام  الجنائیة الحدیثة التي أعطت الاهتمام الأكبر بالجاني ولیس للفعل الإجرامي، وهي 

الخطورة الإجرامیة والذي  رتكاب الجریمة باعتبار أنه هو مكمن إبشخص الجاني وظروف 
 بإصلاحه یتحقق أمن المجتمع.

القانونیة المخففة للعقاب فجعل البعض منها عاما لا یقتصر   فقررت مختلف التشریعات الأعذار
نم ، وجعل البعض الآخر خاصا  رائما یمتد أثره لكل أو أغلب الجنطاقه على جریمة محددة وا 

 (1) .یقتصر على جرائم محددة

تتمیز   التطرق إلى هذه الأنواع سنحاول دراسة المقصود بهذه الأعذار والخصائص التيقبل و 
 ، ثم نستعرض أنواعها والأساس الذي تقوم علیه في المطلب الثاني. بها وذلك في المطلب الأول

  

 
 الاستفزاز وأثره في جریمة التلبس بالزنا في التشریع الكویتي"بت، عبد الكریم عبادي محمد، یعبد العزیز مبارك النو  - 1
 .  46. ص ،2014، العدد الثاني، للدراسات القانونیة والاقتصادیة  المجلة المصریة "والمصري، 
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 المطلب الأول
 المخففة وأهم خصائصهاونية القان تعريف الأعذار

لم تقدم التشریعات الجنائیة تعریفا قانونیا للأعذار القانونیة المخففة خلافا للفقه الجنائي   
الذي تناولها بصورة مكثفة ، لكن معظمها نصت على الحالات التي من خلالها یستفید الجاني من  

مت  لیها القانون صراحة والتي ألز تخفیف العقوبة كلما توافر عذر من تلك الأعذار والتي نص ع
القاضي النزول إلى الحد الأدنى من التخفیف وفق شروط محددة، ولكن من خلال تحلیل تلك  

  )الفرع الأول( المواد یمكن أن نستخلص بعض التعاریف القانونیة، هذا ما سنحاول دراسته في 

 )الفرع الثاني(. ففة في إضافة إلى تعریفات الفقه الجنائي، ثم نستعرض خصائص الأعذار المخ

 الأول   الفرع
 تعريف الأعذار القانونية المخففة

في هذا الفرع سأتناول أهم التعریفات التي جاء بها الفقه الجنائي والقانون من خلال التعریف  

بالإضافة إلى تمییزها عن غیرها من   ،)أولا(ففة الفقهي والقانوني للأعذار القانونیة المخ

 )ثانيا(. المصطلحات 
 

  الأعذار القانونية المخففة بين التعريف الفقهي والقانوني   :أولا

القانون، بحیث سنتناول  و  ما أتى به الفقه وفق القانونیة وذلك تعریف الأعذار لنتعرض  
 لهذه الأعذار المخففة.   التعریف  القانونيالأعذار القانونیة المخففة، إلى جانب  الفقهي تعریف ال
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 المخففة لأعذار القانونية  التعريف الفقهي ل -1

، وذلك نظرا  لأعذار القانونیة المخففة للعقابتعددت التعریفات التي أعطاها الفقه ل 
لاختلاف الفقه حول وضع تعریف محدد لها، وانصبت معظم التعاریف بأنها حالات حددها الشارع 

قواعد معینة في  سبیل الحصر یلتزم القاضي بأن یهبط بالعقوبة المقررة للجریمة وفق لعلى 
  فهي عبارة عن ظروف نص المشرع علیها صراحة وعلى سبیل الحصر ومن شأنها (1)،القانون

نما تخفف منها ویكون  إعفاء الجاني من جزء من العقوبة ، فبحسب طبیعتها لا تلغي العقوبة وا 
 (2) .بالقدر الذي نص علیه القانونالتخفیف 

أوضاع نصها المشرع بالنص الصریح توجب  " بأنها  محمد محسن عبد العزیز الدكتور كما عرفها 
متى توافرت أسباب أو وقائع أو صفات   قانونا،تخفیف العقاب إلى أقل من الحد الأدنى المقرر 

 (3) ".قانونیة معینة
ه الفرنسي جارو بتعریف لها على أنها حالات من أسباب التخفیف استطاع الشارع  یكما جاء الفق 

 (4) .تخفیف فیهأن یحصرها ویحدد نطاق ال

 التعريف القانوني للأعذار القانونية المخففة  -2

القانونیة في مختلف التشریعات الجنائیة التي نصت صراحة على  ستقراء بعض المواد إب 
  ع من ق  52ة الماد في  نصالتشریع الجزائري فقد بالعودة إلى ، و الأعذار القانونیة المخففة 

باب لتخفیف العقوبة نص علیها الشارع  مخففة في حد ذاتها أسالأعذار القانونیة ال ن أ ، الجزائري

 
 . 1092محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص.  - 1
، العدد   مجلة العلوم الإنسانیة "الظروف المخففة في قانون العقوبات الأردني،" سامر القضاة، مصطفى محقق دامادا، - 2

 . 62. ، ص2005،  12
 . 12محمد محسن عبد العزیز، مرجع سابق، ص. - 3

4 - GARRAUD René, Traite Théorique Et Pratique Du Dirait Pénal Français ,3eme édition, 

Paris, 1913, P.816. 



 الوضعية   القوانين في المخففة القانونية الاعذار                        الثاني الفصل 

        

 
50 

یها القاضي تخفیض العقوبة إلى أقل من الحد الأدنى المقرر  أوجب ف صراحة على سبیل الحصر
 (1) .قانونا، فهي إلزامیة بالنسبة له ویجب علیه تطبیقها متى توافر العذر

على أنها  التي نصت منه  65ل المادة خلا من بالأعذار المخففة كما جاء قانون العقوبات الفرنسي
 (2).لظروف معینة نص علیها القانونحالات تسمح بتطبیق عقوبة أدنى علیها طبقا 

من قانون العقوبات الأردني أیضا نجد أنه تنطبق نظرة المشرع الأردني   95بتحلیل نص المادة و 
إن الأعذار  ف فوفق هذه المادة، ا على الأعذار القانونیة المخففةمع التشریعات المذكورة سابق

عبارة عن منح تمنح لبعض المجرمین من أجل التخلص من العقوبة ولو جزئیا ولولا هذه  ةالمخفف
عكس الفقه الذي قدم عدة أوصاف للأعذار القانونیة المخففة  هذا و  (3)،المنح لكانت العقوبة تامة 

 . الصریح  فإن التشریعات الجنائیة انفردت بتحدید هذه الأعذار بالنص

 تمييز الأعذار القانونية المخففة عن بعض المصطلحات المشابهة لها :ثانيا

سنحاول تمییز هذه الأخیرة عن بعض  المخففة،بعدما تطرقنا إلى تعریف الأعذار القانونیة 
 المصطلحات المشابهة لها.

 تمييز الأعذار القانونية المخففة عن الأعذار القانونية المعفية -1

تهما الموضوعیة، فكلیهما یتركز على ظروف شخصیة مرتبطة بالجاني فكل  بطبیع یتفقان 
 . ظرف أو واقعة یكون مؤداها التخفیف أو الاستبعاد التام 

فالأعذار القانونیة المعفیة عبارة عن   ، لا یعني هذا أنهما لا یختلفان في العدید من النقاط لكن
 ى سبیل التغاضي أو الصفح عن مجرم ثبتت إدانته  حالات معینة یترتب علیها استبعاد العقوبة عل

 
في الحقوق، تخصص قانون  ، تنفیذ الجزاء الجنائي في القانون الجزائري، بحث لنیل شهادة الماجستیرمحالبي مراد - 1

 . 135.ص ،  2002،جامعة الجزائرحقوق و العلوم الاداریة بن عكنون ، كلیة الجنائي
 .79تحي محمد السباعي، مرجع سابق، ص.عماد ف - 2
 . 62، ص.مرجع سابق سامر القضاة، مصطفى محقق دامادا، - 3



 الوضعية   القوانين في المخففة القانونية الاعذار                        الثاني الفصل 

        

 
51 

نما   ،(1)في جرائم محددة عكس الأعذار القانونیة المخففة التي هي نظام لا تعفي من العقوبة وا 
كما أن الأعذار القانونیة المعفیة تؤدي إلى الرفع الكلي   ، تخففها ضمن الحدود التي أقرها القانون

  لضوابط فة فهي أحوال یلزم فیها القاضي بتخفیف العقوبة طبقا للعقاب أما الأعذار القانونیة المخف
 (2).ة بنص القانون علیها محدد

إلى جمیع الجرائم،  كما یظهر الاختلاف بینهما في أن الأعذار القانونیة المخففة یتسع نطاقها 
ونیة  لا توجد أعذار قان «عكس عن الأعذار القانونیة المعفیة باعتبار ،(3) ، مخالفاتجنایات، جنح

الأعذار هو من الأعذار الخاصة بجرائم  لى جمیع الجرائم إذ أن هذا النوع من معفیة تطبق ع
 (4) . »معینة

 تمييز الأعذار القانونية المخففة عن الظروف القضائية المخففة.  -2
إن الظروف القضائیة المخففة هي وسیلة لجأ إلیها المشرع للتخفیف من العقاب مثلها مثل   

الظروف القضائیة المخففة هي أسباب متروكة لقانونیة المخففة، لكن الاختلاف بینهما أن الأعذار ا
أما بالنسبة للتخفیف في   ،بة في الحدود التي حددها القانونلتقدیر القاضي تخوله تخفیض العقو 

ا  بحیث یقدر المشرع مسبقتطبیقا للتفرید التشریعي للعقاب  وجوبي فهو الأعذار القانونیة المخففة
، كما یمكن أن نشیر أن  ستنتاجه للقاضيا  تقدیر ذلك و ترك للتخفیف دون أن یتوافر السبب الملزم 

نما للقضاء الظروف القضائیة المخفف فتؤدي الى تخفیف العقاب على المتهم   ة لا تخضع للقانون وا 
ما باستبدال عقوبتها بعقوبة أخرى أخف من تلكبالنزول عن الحد الأدنى للجریمة إما المقررة   ، وا 

 (5) .للجریمة 
 

1 -LOVASSEUR Georges, op.cit, p.295. 
 . 351-348. ص.ص، سابقمرجع  ، خلفي عبد الرحمان - 2
 . 239.ص ،سابق ع، مرجرشید دنیا ،سعیدبوعلي  - 3
في   لنیل شهادة الماستر مذكرةالقانونیة على العقوبة القانونیة، الظروف ار و ، اثأر الأعذعباس لجوهر سعیدة،بودیة  - 4

 . 11. ص، 2016،كلیة الحقوق جامعة أكلي محند اولحاج البویرة  تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، الحقوق،
 

 .  243.صمرجع سابق،  ،رشید دنیا، سعیدبوعلي   - 5
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 الفرع الثاني 
 خصائص الأعذار القانونية المخففة للعقاب 

یمكن القول أن الأعذار المخففة  المخففة،من خلال التعریفات السابقة للأعذار القانونیة  
 : تتمیز بجملة من الخصائص نستعرضها فیما یلي 

 المخففة الصفة الشرعية و الصفة الإلزامية للأعذار القانونية  :أولا

 : التي سنتطرق إلیها كالتالي الإلزامیة، والصفة  الشرعیة، الصفة   الصفات،من تلك  

  الصفة الشرعية - 1

ر على القاضي  ظنفرد الشارع بالنص علیها صراحة وحإبمعنى أنها لیست إلا مسألة واقعیة 
ه  بنص فالمشرع وحد، فلا یوجد عذر إلافهي تخضع لمبدأ التحدید التشریعي (1)،القول بها من عنده

ینفرد بتحدیدها وهو الذي یبین كل عذر والأوضاع والشروط الخاصة به، ومدى التخفیف  هو الذي 
 (2) .القانون  الواجب للعقوبة عند توافره وعلیه لا یملك القاضي أن یقرر عذر لم ینص علیه 

تص  تي یخیة الولا تتعارض الصفة الشرعیة للعذر مع اعتباره من قبیل الظروف الواقع 
اعتمد عذرا لم ینص   ، دون أدنى رقابة علیه من محكمة النقض اللهم إلا إذا القاضي بالبحث عنها

، فلیس للقاضي استظهار  یبین شروطه في الحكم تفصیلا ، أو نص علیه ولكن لمعلیه القانون
 (3).أعذار غیر المنصوص علیها صراحة من المشرع  

 

 
 

 . 30.ص  ،، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان14ط ، في القانون الجنائي ذر الاستفزازع  زاز،بهیار سعید عزیز د  - 1
 . 161.ص، 2004 ،، دار النهضة العربیة، القاهرة لقانون العقوبات، شرح القواعد العامة عبد الرؤوف مهدي - 2
 . 58.ص ،سابقمرجع   بت ،عبد الكریم عبادي محمد،یعبد العزیز مبارك النو  - 3
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 الصفة الإلزامية  -2

لجنائي تطبیقها عند  ملزمة وتوجب على القاضي افة بمعنى أن الأعذار القانونیة المخف
، فالقاضي ملزم بالنزول بالعقوبة المقررة للجریمة وفقا لقواعد محددة في القانون سلفا  توافر شروطها

لذي یحكم الأعذار  ، وهي نتیجة منطقیة لمبدأ الشرعیة ا في حال توافر العذر وتوافر شروطه
لا كان حكمه مشوبا بیصح للقاضي  تجاهل العذر الملزم ، فلاقانونیة عامةال الخطأ وهذا وجه  ، وا 

الظروف   اما  ، رض على القاضي التزاما، فالعذر یفخلاف بین العذر والظروف القضائیة المخففة
 (1).رخصة  فتنشأ له مجرد

م  ، أي یلتز ر شروطهالعذر في الحكم ویثبت توفویستوجب ذلك التزام القاضي بالإشارة إلى 
 (2) .بتسبیبه

 لا تمس بكيان الجريمة  ، الأعذار القانونية المخففة ذات طابع استثنائي  :ثانيا

من الصفات والخصائص التي تتمیز بها أیضا، الطابع الاستثنائي لها، وخاصیة عدم  
 : المساس بكیان الجریمة، والتي نستعرضها فیما یلي

  استثنائي شخصي بحتت طابع  لأعذار القانونية المخففة ذا 1- 

تتمیز الأعذار القانونیة المخففة بكونها ذات طابع استثنائي، یتجلى تأثیره بوضوح في طبیعة  
 التخفیف الناتج عن توافر العذر، یتحقق شروطه وعناصره كما حددها القانون. 

  رائم بعض الجاب عن بعض الجناة في فالأعذار القانونیة المخففة بما تؤدي إلیه من تخفیف العق
ا تواجه التطبیق الواقعي  ، إنمل الحصر، بالرغم من استحقاقهم له والتي حددها القانون على سبی

 
 . 57 .ص سابق، علیلى، مرج تركيبن  - 1
 . 16 .صسابق،   عبد العزیز مبارك النویبت، عبد الكریم عبادي محمد، مرجع - 2
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، ویرجع ذلك أساسا  ستثنائیة لتخفیف العقاب، حیث تعد بطبیعتها أوضاعا أو أسبابا قانونیة اللعقوبة
 (1).لماضيإلى روح التسامح التي صاحبت الفلسفة الفردیة التي سادت ظلال القرن ا

ثیر العذر  حیث یقتصر تأ بحت،أما خاصیة كون الأعذار القانونیة المخففة ذات طابع شخصي 
  (2).، فلا یستفید منه بقیة المساهمین معه في الجریمةعلى من توافر فیه سببه

  خاصية عدم المساس بكيان الجريمة ولا التأثير على العقوبة -2

، فلا یطرأ أي تغیر  بوجود الأعذار القانونیة المخففةتأثر بمعنى أن الجریمة تبقى قائمة ولا ت
 على الجریمة و تبقى موجودة بكامل أركانها، فلا یترتب على توافر العذر زوال الجریمة أو التغییر  

نم (3)،من طبیعتها ا تتصل  ذلك أن الأعذار القانونیة ظروف لا شأن لها بعناصر الجریمة وا 
 (4) .بالجاني

إذ یترتب علیه النزول بالعقوبة   العقوبة، على العقوبة في تأثیر العذر القانوني على ویتجلى التأثیر 
لكن   المخففة، وهي بذلك تتفق مع الظروف القضائیة  قانونا. إلى ما دون حدها الأدنى المقرر 

المدى الذي یستطیع القاضي الجنائي بلوغه یتجاوز بكثیر ذاك الذي یمكن الوصول إلیه في حالة  
 (5).رف قضائي مخففتوافر ظ

  

 
 .  61، ص.سابقمرجع  ، العزیز مبارك النویبت، عبد الكریم عبادي محمدعبد   - 1
 62، صالمرجع نفسه - 2
   .58.صسابق،  مرجع  ،لیلى يبن ترك - 3
مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص   ،ى المسؤولیة الجنائیةو اثرها عل  ، الظروف المخففةالعابد جلاب - 4

 . 08ص.  ، 2015قوق جامعة محمد خیضر بسكرة، ، كلیة الحقانون جنائي
 . 62.ص ،سابقمرجع   بت ،عبد الكریم عبادي محمد،یعبد العزیز مبارك النو  - 5
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 المطلب الثاني
 تقوم عليه ذيالأعذار القانونية المخففة أنواعها والأساس ال

سنحاول   المخففة في المطلب الأولبعدما تناولنا تعریف وخصائص نظام الأعذار القانونیة         
یمتد أثرها   دراسة الأنواع التي أوردها المشرع الجزائري، التي اقتصرت على أعذار قانونیة عامة

ثلها في  اإلى أغلب الجرائم، وأعذار قانونیة خاصة مرتبطة بجرائم محددة، وهذا مع مقارنتها بما یم
، ثم نشیر إلى الأساس الذي تقوم علیه هذه  التشریعات الجنائیة الأخرى وذلك في الفرع الأول

 الأعذار المخففة في الفرع الثاني . 

 الفرع الأول 
 ة المخففة أنواع الأعذار القانوني 

المبادئ العامة للتجریم والعقاب نجد أن معظم التشریعات  ب  المتعلقة نصوصال عند استقراء 
بالأعذار   نسمیهما، نطاقین یمكن أن  على  الجنائیة نصت في مجال الأعذار القانونیة المخففة

 .  وثانیا أولا خلال، وهذا ما سنحاول التطرق إلیه من  امة، والأعذار القانونیة الخاصةالقانونیة الع

   الأعذار القانونية المخففة العامة  :أولا
 

نما تشمل جمیع الجرائم أو   بعینها القانونیة المخففة العامة لا ترتبط بجریمة  الأعذار  وا 
ذلك بین التشریع   العامة،بحیث سنحاول التطرق إلى مختلف أنواع الأعذار المخففة  أغلبها،
 . (2)خرىوالتشریعات الوضعیة الأ ( 1)الجزائري

  



 الوضعية   القوانين في المخففة القانونية الاعذار                        الثاني الفصل 

        

 
56 

  بالنسبة للتشريع الجزائري -1

المخففة العامة، یتسع نطاقها إلى جمیع أنواع الجرائم متى توافرت شروط الأعذار القانونیة  
 العذر.

قد تضمن قانون العقوبات الجزائري ثلاثة صور لهذه الأعذار، إذ یعد عذر صغر السن الصورة  و 
من هذا   52و   49قد نصت على هذا العذر المواد ف العامة،الأولى للأعذار القانونیة المخففة 

ویتعلق   المتعلق بحمایة الطفل 15-12ون من القان 85 ،84 ،70بالإضافة إلى المواد  (1) ،القانون
 (2) . الأمر هنا بفئة القصر الذین یحتاجون عنایة خاصة

لم  عشر و  ونشیر بالذكر أن المشرع الجزائري، قصد بصغر السن الذي تجاوز سن الثالثة
الفقرة الثالثة من قانون العقوبات الجزائري، أما   49، فحسب نص المادة یبلغ الثامنة عشر من سنة 

، فلا توقع علیه إلا تدابیر الحمایة أو التهذیب  فهذا العذر یسمح  رمن لم یتجاوز سن الثالثة عش
بالنسبة  أما ، العقليفي تخفیف العقوبة في حقه بما تتلاءم في نوعها ومقدارها مع مستوى نضجه 

، فقد أدرجها المشرع الجزائري بعنوان عذر المبلغ والتوبة، حیث نص على  للصورة الثانیة والثالثة 
 (3)من نفس القانون. 3و 2الفقرة   92لمبلغ في المادة عذر ا

 

 
 معدل ومتمم، مرجع سابق.، نون العقوبات، یتضمن قا1966مؤرخ في یونیو ، 156-66رقم   مرالأمن  52المادة  - 1
  19صادر في  ،39المتعلق بحمایة الطفل، ج ر ج ج عدد  2015یولیو سنة  15مؤرخ في  15-12قانون رقم  - 2

 . 2015یولیو 
 ، معدل ومتمم، مرجع سابق.، یتضمن قانون العقوبات1966مؤرخ في یونیو ، 156-66رقم   مرالأ - 3



 الوضعية   القوانين في المخففة القانونية الاعذار                        الثاني الفصل 

        

 
57 

م ذات الصلة  على هذا العذر بعض القوانین الخاصة، مثل القانون المتعلق بالجرائ تنصو 
المتعلق   08-04إلى جانب القانون  (1)،من هذا القانون 86یة، وفق المادة بالأسلحة الكیمیائ

 (2) بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة.

، التي تنص  نیة المخففة العامةو كما أقر المشرع عذر التوبة كصورة ثالثة للأعذار القان
المدة التي لم یتم الإفراج  من قانون العقوبات الجزائري، فیختلف التخفیف بحسب  94علیها المادة 

 (3).عن المخطوف أو المحتجز

  بالنسبة للتشريعات المقارنة -2

  العامةبالأعذار القانونیة المخففة  المصري،على غرار التشریع ة المقارنأخذت التشریعات 
مثالها عذر صغر   أغلبها،على أنها حالات لا ترتبط بجریمة بعینها أو أنها تشمل جمیع الجرائم أو 

 12من قانون الطفل رقم  112و 111رر المشرع المصري هذا العذر بنص المادتین د ققفق ،السن
  (4)  .1996لسنة 

من قانون   251الشرعي بحسن نیة والذي نظمته المادة وكذلك عذر تجاوز الدفاع 
لا یعفي من العقاب كلیة من تعدى بنیة سلیمة حدود  : « العقوبات المصري، والتي تنص على أنه

ق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إیاه دون أن یكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما یستلزمه هذا ح
  (5). »الدفاع

 
نتاج استحداث خطر اتفاقیة أحكام جرائم مخالفة قمع تضمنی ،2003سنة  یونیو  19في ،مؤرخ 09-03 رقم قانون - 1  وا 

 .  2003یولیو 20 في  صادر ،43عدد، ج ر ج ج الأسلحة تلك وتدمیر الكیماویة واستعمال الأسلحة وتخزین
 الاستعمال وقمع العقلیة والمؤثرات المخدراتمن   بالوقایة تعلق، ی2004دیسمیر  25في ،مؤرخ 08-04قانون   - 2

 . 2004دیسمبر  26 في  رصاد ،83 ر ج ج عدد  ج لها، المشروعین غیر والاتجار
 . 23 .ص مزیاني علاء الدین، مرجع سابق، - 3
 . 64ص. عبد الكریم عبادي محمد، مرجع سابق، بت،یعبد العزیز مبارك النو  - 4
 .2003لسنة   95ت بقانون تعدیلا، طبقا لأحدث 1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم   - 5
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من   193، بحیث أخذ بعذر الدافع الشریف، طبقا لنص المادة التشریع اللبنانيفي هذا ما یقابله 
من نفس القانون،   252بالإضافة إلى عذر الاستفزاز طبقا لنص المادة  (1) ،قانون العقوبات اللبناني

من القانون   234، 233 كما أضاف عذر العته والتسمیم القهري بالكحول أو المخدرات طبقا للمواد 
 (2) .السالف الذكر

  الأعذار القانونية المخففة الخاصة   :ثانيا

، یستفید  یة یقتصر نطاقها على جرائم محددة، نص علیها القانون صراحةهي أعذار قانون
، وكذلك  إلیها بالنسبة للتشریع الجزائري ، وسیتم التطرقتى توفرت شروط التخفیفا الجاني ممنه

 بعض التشریعات المقارنة الأخرى.

  في إطار التشريع الجزائري  -1

تضمن قانون العقوبات الجزائري، وبعض القوانین المكملة له، بعض الأعذار القانونیة    
نذكر منها، في نصوص متفرقة على عدة حالات  الجزائريأوردها المشرع قد المخففة الخاصة، و 

أعذار متعلقة بجرائم القتل والضرب الجرح، التي تتمثل في عذر وقوع ضرب شدید من أحد 
من قانون العقوبات الجزائري، وكذا   278الأشخاص على شخص آخر، وذلك طبقا لنص المادة 

  و الأماكن المسكونة أو ملحقاتها عذر التسلق أو ثقب أسوار أو حیطان أو تحطیم مداخل المنازل أ
أثناء النهار متى دفعت الفاعل لارتكاب جریمة القتل أو الضرب أو الجرح، وذلك طبقا لنص المادة  

من نفس القانون، ونجد أیضا حالة عذر الصفة الزوجیة في جریمة القتل أو الضرب أو   278
ن بجریمة الزنا، وهذا طبقا لنص  الجرح، بالنسبة للزوج الذي یفاجئ زوجه الآخر وشریكه متلبسی

بالإضافة إلى العذر المتعلق بجریمة الخصاء، فقد   (3)،من قانون العقوبات الجزائري 279المادة 
 

 . 1094.، صسابقمرجع  ،محمود نجیب حسني - 1
 . 552.ص ،سابق عمرج عالیة،هیثم سمیر ، سمیر عالیة - 2
 . 445. ص، 2009أوهابیة عبد الله، شرح قانون العقوبات، القسم العام، موفم للنشر، الجزائر،  - 3
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من القانون السالف الذكر، أنه یستفید مرتكب جنایة الخصاء من عذر   280تضمنت المادة 
 (1).التخفیف متى دفعت الفاعل إلى ارتكابها فور وقوع هتك عرض

 المقارنةالتشريعات  بعض  في إطار -2

تناولت أغلب التشریعات الجنائیة المقارنة الأعذار القانونیة المخففة الخاصة ، واقتصرت  
في غالبیتها على أعذار محددة، كما هو الشأن لعذر التلبس بالزنا، الذي نص علیه المشرع  

ه في التشریع  یقابل هذا ماو ( 2) من قانون العقوبات المصري 237المصري وفق أحكام المادة 
یستفید من العذر المخفف من   من قانون العقوبات الأردني، على أنه 340المادة  صن الأردني،

أو في فراش غیر  فوجئ بزوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أخواته حال تلبسها بجریمة الزنا 
علیهما اعتداء   أوتدى علیها اع  أوقتلهما معا  أوقتل من یزنى بها  أومشروع فقتلها في الحال 

التي فوجئت  لزوجیة وكذلك یستفید من العذر ا ،عاهة دائمة أوذاء أو إیجرح  أوموت  إلى  أفضى
  (3) .بزوجها حال تلبسه بجریمة الزنا

، نص المشرع المصري على عذر مخفف في جنایة  عكس التشریعات الجنائیة الأخرى وعلى
من قانون العقوبات   204المزورة، وذلك طبقا لنص المادة  ة أو ترویج العملة المقلدة أو المزیف

المصري، وما یلفت الانتباه أن ما قد یعتبر عذرا مخففا خاصا في بعض التشریعات قد یعتبر عذرا  
 (4) .مخففا عاما بعض الآخر منها

  

 
 . 22.، ص، مرجع سابقالعابد جلاب - 1
 . 475.، صع سابق، مرج جلال ثروت - 2
 . 340 .صمرجع سابق،  ،اليتوفیق المج - 3
 . 67.، صسابقمرجع   بت ،عبد الكریم عبادي محمد،یعبد العزیز مبارك النو  - 4
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 الفرع الثاني 
 أساس الأعذار القانونية المخففة واعتبارات إعمالها

قانونیة قد وضعت لكي تحقق الإصلاح والتقویم، الذي یتماشى مع  إذا كانت الأعذار ال 
مقتضیات العدالة والمنفعة الاجتماعیة، فما لا شك فیه أن المتهم الذي یتوافر له سبب من أسباب  

، وبالتالي فإن تطبیق  یتوافر له هذا السببالتخفیف لا یكون في ذات المركز القانوني لمن لم 
 (1) .، وذلك طبقا لاعتبارات العدالة والمنفعة الاجتماعیةق المساواةوبة على كلیهما لا یحق عق

  ساس الأعذار القانونية المخففةأ  :أولا

سنحاول شرحهما على   ان ، والذأساس الأعذار القانونیة المخففة، على مبدأین أساسیین یقوم
 : النحو التالي 

  مبدأ المنفعة الاجتماعية -1

عیم الأول للمدرسة التقلیدیة القدیمة، وأول من أرسى  الز  شیزاري بكاریا  الفیلسوفیعتبر 
 لفرط أوروبا في القدیمة الأنظمة عقوبات شعواء ضد بحملة قام حیث دعائم المبدأ النفعي للعقوبة

مماثلة  منع وقوع جریمة لها الجماعة إلیلجأ دى بأن العقوبة ما هي إلا وسیلة دفاع تا، فنقسوتها
 والمنع   من جانب الجاني نفسه أم من جانب غیره، فالمنع الخاص سواءو ذلك  للجریمة التي وقعت

 (2).استخدام العقوبة كوسیلة للدفاع عن كیانها واستقرارها العام هما غایة الجماعة من

 
 . 73 .ص ،مرجع سابق ،حسن أحمد محمد هیكل - 1
 ، 1962مصر،  النشر،المعارف للطباعة و  ة، مؤسس4ط العقوبات، قانون في العامة الأحكام السعید، مصطفى السعید -2

 . 16.ص
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الجماعة  ، أي ما یعود على لسوف هو فكرة المنفعة الاجتماعیةأساس العقاب لدى هذا الفی 
، فهدف الجماعة من توقیع العقاب على الجاني هو  وبةعة حینما تلجأ إلى توقیع العقمن منف

، ولا یكون ذلك إلا بردع المجرم بالعقاب الذي یتناسب مع  محافظة على وجودها وحمایة بقائهاال
الضرر  مقدار جرمه، حتى لا یعود لارتكاب الفعل الإجرامي الذي یمس بالمنفعة العامة. فمقدار

قاس به الخطورة الإجرامیة، أي أن جسامة الأضرار الناتجة  الذي یحدثه الجاني بالمنفعة العامة ت
 عن الجریمة تدل على كبر مقدار الخطورة الكامنة في نفسیة المجرم والعكس صحیح. 

  مبدأ العدالة المطلقة -2

، فهو یرى أن المجرم یجب أن یعاقب  یلسوف الألماني  إمانویل كانط دى بهذا المبدأ الفان
، إذ أن من أوقع شرا بالمجتمع یجب أن یقع علیه شرا یقابله  فمقابلة الشر  لأن العدالة تقتضي ذلك

ن من وراء توقیعها أي فائدة  ، فتوقیع العقاب على الجاني واجب ولو لم یكة بالشر ترضي العدال
وننتهي في ذلك إلى القول   ،ا أرضت شعور العدالة المستقر في ضمائر الناس، بل یكفي أنهترجى

أولهما یرجع إلى تحقیق المنفعة الاجتماعیة    قانونیة المخففة تقوم على أساسینال أن فكرة الأعذار 
وثانیهما یرجع إلى اعتبارات العدالة التي تعكس الحقائق النفسیة في المجتمع، وهي تفصح عن  

لى مبادئ  إ ى تعبیرها عن تلك المبادئ، فتستند العقوبة إلى القواعد ومد عتبارات أخلاقیة وا 
الإنسانیة قبل أن تستند إلى فكرة المنفعة الاجتماعیة الأمر الذي یرسخ في قوة الشعور المسؤولیة 

 (1).والإحساس بالعدالة في ضمیر أي مجتمع مجردا من أي شعور آخر

  الأعذار القانونية المخففةاعتبارات إعمال : ثانيا

، قرینة ضعف  من عة من الاعتبارات تتمثل في كل الأعذار القانونیة المخففة تبررها مجمو 

 : والتي سنشرحها كالتالي ،(2)واعتبار السیاسة الجنائیة  ،(1)ولیةالمسؤ 

 
 . 56-55، ص.، صبت، عبد الكریم عبادي محمد، مرجع سابقیعبد العزیز مبارك النو  - 1
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  قرينة ضعف المسؤولية -1

لإرادة  ا انتفتالمسؤولیة الجنائیة تبنى على الإرادة والإدراك ، أي على عناصر ذهنیة فإذا 
 الإنساني.  العقل مناط  ها ، كالجنون لأنوالإدراك لا تقوم الجریمة، عمدیة كانت أم خطأ

، یعد قرینة أو  سنة 13 الإدراك للأمور كالصبي الصغیر السن دونوكذلك في حالة غیاب التمییز و 
 لامتناع المسؤولیة الجنائیة بقرینة لا تقبل إثبات العكس. سببا

 وبة، لكن تبقى، فلا یحكم علیه بأیة عقالجنائیة كلا هاتین الحالتین لا تكون أهلا لتحمل المسؤولیة
من قانون الإجراءات الجزائیة   361، وذلك باستقراء نص المادة ولیة المدنیة بالتعویضالمسؤ 

 (1) .الجزائري

ة الجنائیة أو تنقص أو  هناك ظروف وحالات مرتبطة بالجریمة تمنع قیام المسؤولیكما أن 
اص  ، فبذلك تضعف من قوة إثباتها بقرینة تقبل إثبات العكس ومن خلالها یستفید الأشختخفف منها

 (2).المرتكبین لتلك الأفعال المجرمة من الأعذار القانونیة المخففة

  الجنائيةعتبار السياسة إ -2

، وعلى قاضي الموضوع التطبیق  الأعذار ینص المشرع علیها قانوناكما قلنا سابقا أن 
وجوبا  وقد لاحظنا من قبل أن للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في مجال الظروف المخففة أي له  

  الحریة في ذلك، وذلك لاعتبار وتقدیر الظروف المخففة المختلفة والمحاطة به وبشخصیة مطلق
، إلا أنه  ص المشرع على الأعذار في القانون، وبالرغم من أنه ن قه العدلیة إن وجدتالجاني وسواب 

 
یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر ج  1966یونیو  08المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  361ص المادة نت -1

ذا وجد لصالح المتهم عذرا مانعا من العقاب، على أنه : " إ، معدل ومتمم 1966یونیو  10، صادر بتاریخ 48ج عدد 
من   3و  2قرتین فالاقتضاء وفق ما هو مقرر في ال قضت المحكمة بإعفائه من العقوبة وفصلت في الدعوى المدنیة عند

 . "375المادة 
 . 76  -75.ص. ص سابق، علیلى، مرج يبن ترك -2
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  ، فنلاحظ مثلا في القانون المصري أن الأعذار القانونیة الة التطبیق تركها لتقدیر القاضيفي ح
الأعذار المخففة إلا في  ، وأنه لم ینص على لعقوبة بالقدر الذي حدده القانونالمخففة تنقص ا

، والذي یحكم  ع ترك حریة تقدیر العقوبة للقاضي، وعند قاضي الأحداث نجد أن المشر الجنایات
حمایة  من قانون  85ستقراء نص المادة إ، وبب الظروف في هذه المرحلة من عمرهعلیه بحس
، فیتخذ في شأنهم عقوبات  من قانون العقوبات الجزائري 50ة والماد 12 -15ي الجزائر الطفل 

 (1).دابیر الحمایة والتهذیبمخففة أو ت

 

  

 
 . 77 -76  .ص .ص،  سابق علیلى، مرج يبن ترك - 1
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 المبحث الثاني
 نطاق إقرار الأعذار القانونية المخففة وأثرها على العقوبة

د محــدد باعتبــار أن الجریمــة هــي كیــان قــانوني مجــرد یســتوجب عقــاب مرتكبیهــا بعقــاب واح ــ
نظــرة الفكــر الجنــائي  ت، لكن تغیر كابهادون النظر إلى شخص فاعلها والأسباب التي دفعت إلى ارت

، إذ یضــع فــي الحســبان أن تخفیــف العقــاب حســب مقتضــیات الظــروفجعلهــا مرنــة تســمح ببللعقوبــة 
ولا ، ســتفزهإرتبط بحداثــة ســنه أو بمثیــر بعــض الأفعــال المجرمــة یمكــن أن ترتكــب بــدافع معــین قــد ی ــ

 یكون بمقدور الجاني تفادیه، وبالتالي فوجب تخفیف عقوبته. 

 ،دیثــــة ، كالتشــــریع المصــــري والأردنــــيأخــــذت بــــه معظــــم التشــــریعات الجنائیــــة الحا مــــا ذوه ــــ
خــــلال إقــــدامها علــــى حصــــر الوقــــائع  ، ویظهــــر جلیــــا ذلــــك مــــنوبطبیعــــة الحــــال التشــــریع الجزائــــري

، حیث یشرف على تعدیل العقوبة بمــا یــتلاءم للقاضيبرتها أعذار وجوبیه ملزمة الظروف التي اعتو 
إطــار الظــروف المقترنــة بهــا، وتطبــق هــذه الأعــذار القانونیــة المخففــة علــى  مع الجریمة المرتكبة فــي

 شقیها العام والخاص على بعض الجرائم أو على كلها.

لمخففة تطبیق الأعذار القانونیة ا نطلاقا مما سلف ذكره  سوف نستعرض في هذا المبحثا  و 
 اني.على الجرائم في المطلب الأول، وأثرها على العقوبة في المطلب الث

 المطلب الأول
المخففة على الجرائم وفق التشريع الجزائري  الأعذار القانونيةآثار 

 و التشريعات المقارنة الأخرى
ا أدى ،  مم ــاء مناسب یدعم عنصــر التجــریم فیهــالأن كیان القاعدة الجزائیة لا یكتمل بدون جز 

، بالعمل على تبني فكــرة الأعــذار القانونیــة المخففــة مــن الةبالتشریع الجنائي إلى تقویم مضمون العد
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مــة بــین الظــروف والملابســات التــي تحــیط بالجریمــة والعقوبــة علــى النحــو الــذي ءأجــل تحقیــق الملا
 یناسب شخصیة الجاني.

ن استثناء، سواء بالنسبة للأعــذار فالأثر القانوني للعذر المخفف یطبق على جمیع الجرائم بدو 
ففــة العامــة، أو علــى جــرائم محــددة فــي حالــة كانــت الأعــذار القانونیــة المخففــة خاصــة القانونیــة المخ

لتوضیح أكثر سنستعرض أهم الجرائم التي من خلالهــا یمكــن تطبیــق هــذه الأعــذار، ســواء بالنســبة لو 

 .)الفرع الثاني(عات الوضعیة الأخرى أو في إطار التشری ،)الفرع الأول(لتشریع الجزائري ل

  الفرع الأول
 لجرائم وفق التشريع الجزائرياالأعذار القانونية المخففة على إقرار 

یسري مفعولها   ینص القانون أحیانا على أعذار معینة تكون نتیجتها وجوب تخفیف العقوبة 

بالأعذار القانونیة   تعرف لتي  اأو لفئة محدودة  )أولا(ذار مخففة عامة لجمیع الجرائم إذا كانت أع 

 . )ثانيا( المخففة الخاصة 
 الأعذار القانونية المخففة العامة على الجرائم تطبيق : أولا

إضــافة إلــى عــذر  ،(1)عذر صغر الســن علــى الجــرائمالتي تطبق علیه  الجرائم اسنتناول هن
 .(2)المبلغ والتوبة على الجرائم

  بالنسبة لعذر صغر السن -1 
یخص القاصر الذي تجاوز سن الثالثة عشر ولم یكمل ســن الثامنــة عشــر  السنعذر صغر   

 (1).الفقرة الثالثة من قانون العقوبات الجزائري 49مثلما جاء في المادة 

 
 ، معدل ومتمم، مرجع سابق.، یتضمن قانون العقوبات1966مؤرخ في یونیو ، 156-66رقم   مرمن الأ 94المادة  - 1
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، العاشــرةولــى عنــدما لا یكتمــل ســنه الأ ،ممیــزال، مراحــل للقاصــر الغیــر حیــث حــدد المشــرع الجزائــري
، والمرحلــة الثالثــة تخــص نوات إلــى أقــل مــن ثلاثــة عشــر ســنةس ــ والثانیــة لمــا یتــراوح عمــره بــین عشــر

ة القاصــر الــذي ، إذ لا یمكن أن یكون محلا للمتابعــة الجزائی ــسنة 18إلى  13لذي یتراوح سنه من ا
اوح ســنه مــن یخضــع القاصــر الــذي یتــر لا ، فــي حــین بالنســبة للمرحلــة الثانیــة لــم یكمــل عشــر ســنوات

 13، ویوقع على القاصر الذي یبلغ سنه من الحمایة والتهذیبنة إلا لتدابیر س 13سنوات إلى  10
 (1).عقوبات مخففة سنة إما تدابیر الحمایة والتهذیب أو 18إلى 

 بالنسبة لعذر المبلغ والتوبة -2

الإبــلاغ بعــد انتهــاء عــن الجنایــات والجــنح بتخفیــف العقوبــة إذا حصــل والتائــب یستفید المبلغ 
ذا مكــن مــن إیقــاف الفاعــل الأصــلي أو الشــریك بعــد تحریــك الــدعوى تنفیــذ الجریمــة أو الشــروع أو إ

 : العمومیة أو إجراءات المتابعة وذلك في الجرائم التالیة
 من قانون العقوبات الجزائري. 92الجنایات والجنح ضد أمن الدولة وفق نص المادة  _
مكــرر  303واد وتهریــب المهــاجرین وفــق الم ــ والأعضــاء،فــي جــرائم الاتجــار بالأشــخاص  أیضــا _

 .من نفس القانون 36مكرر  303 ،24مكرر  303 ،09
، جرائم الصلة بالأســلحة الكیمیائیــة، في الركما نصت بعض القوانین الخاصة على مثل هذا العذ_ 

مــن القــانون المتعلــق  31، التــي نصــت علیهــا المــادة العقلیــةلقــة بالمخــدرات والمــؤثرات والجــرائم المتع
 العقلیة.بالمخدرات والمؤثرات 

عســفي الــذي یفــرج یســتفید مــن تخفیــف العقوبــة مرتكــب جنایــة الخطــف أو الحــبس أو الحجــز التو  _
 (2).من قانون العقوبات الجزائري 1فقرة  294، وذلك حسب المادة طواعیة عن الضحیة

  

 
 . 47-46  . ص.ص مرجع سابق، ، عدنان قرید   - 1
 . 386-384ص. .صمرجع سابق، ، سنبوسقیعة أحم - 2
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 تأثير الأعذار القانونية المخففة الخاصة على الجرائم :ثانيا

ي ینطــوي علــى ، فــي أعــذار الاســتفزاز والــذمخففــة الخاصــةلأعــذار القانونیــة الیتجلــى أثــر ا
 : ، وهي كالتاليجرائم محددة

  الجرائم المتعلقة بالقتل والضرب والجرح -1

عــه إلــى ارتكابهــا إذا دف حیــث یســتفید مــن هــذا العــذر مرتكــب جــرائم القتــل والضــرب والجــرح
 (1).ات الجزائريمن قانون العقوب 277، المنصوص علیه في المادة اعتداء وقع علیه

إذا دفعــه إلــى ارتكــاب الجریمــة وقــت  الخصــاء مــن عــذر الاســتفزاز كما یستفید مرتكــب جنایــة
العقوبـــات مـــن قـــانون  280إتیانـــه وقـــوع إخـــلال بالحیـــاء علیـــه بـــالعنف، هـــو عـــذر مقـــرر فـــي المـــادة 

، ة الخصــاءرتكــاب جنای ــا  ن الاعتــداء و فلا یقوم هذا العذر إلا إذا مضى وقــت مــن الــزمن بــی الجزائري
 (2).نعدام العنف وقت هتك العرضإوكذلك 

رتكبهــا لــدفع تســلق أو ثقــب تلــك التــي إ، مــن التخفیــف فیهــا ا التــي یســتفید الجــانيومــن الجــرائم أیض ــ
لــة ا، ووردت هــذه الحو ملحقاتهــا إذا حــدث أثنــاء النهــارمداخل المنــازل أأسوار أو حیطان أو تحطیم 

، فتطبــق اء اللیــلونشــیر بالــذكر إذا حــدث ذلــك أثن ــ، (3)الجزائــريمن قانون العقوبــات  278في المادة 
مــن القــانون الســالف الــذكر، التــي تــدخل ضــمن الأفعــال  40أحكــام الفقــرة الأولــى مــن نــص المــادة 

 (4)المبررة.

 
 ومتمم، مرجع سابق.، معدل ، یتضمن قانون العقوبات1966مؤرخ في یونیو ، 156-66رقم  مرالأ من 277المادة  - 1
 . 445.ص مرجع سابق، ،عبد الله أوهابیة - 2
 . 79.ص  سابق،مرجع ، لیلى يبن ترك - 3
انه یدخل  "على متمم.  و، یتضمن قانون العقوبات معدل 1966مؤرخ في یونیو  ، 155-66الامر  40 تنص المادة  - 4

 لدفاع المشروع:  ل حالة الضمن حالات الضرورة 
و  الضرب الذي یرتكب لدفع اعتداء على حیاة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أ  القتل أو الجرح أو * 

 . لالحیطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها إثناء اللی
 . "الفعل الذي یرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغیر ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة* 
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وجريمررة الإخررلال بحيرراء  جريمررة التلرربس بالزنررا ،الجرررائم المتعلقررة بالشرررف -2
 القاصر

مرتكــب جــرائم القتــل والضــرب والجــرح الواقــع مــن الــزوج علــى یســتفید مــن عــذر التلــبس بالزنــا 
 من قانون العقوبات الجزائري ( 279زوجه أو على شریكه لحظة مفاجأته في حالة التلبس بالزنا ) 

تكون الجرائم المرتكبــة مــن فعــل الــزوج المضــرور ذاتــه، وأن یكــون الــزوج قــد فاجــأ بنفســه ویشترط أن 
 (1).الزوج الآخر وهو متلبس بالزنا

 لفرع الثاني ا
 تطبيق الأعذار القانونية المخففة على الجرائم في بعض التشريعات المقارنة

 إلا أن طریقــة تنظیمــه المخففــة،بنظــام الأعــذار القانونیــة  ت أغلــب التشــریعات الجنائیــةذخ ــأ
لكــن فــي معظمهــا أقــرت أعــذارا تطبــق علــى أغلــب الجــرائم و  وتطبیقــه تختلــف مــن تشــریع إلــى آخــر

علــى  عــذارتطبیق بعض الأ في هذا الفرع  لذلك سنتناولو ، اخرى تقتصر على جرائم محددةأعذار 

 ) ثانيا (.ني في التشریع الأردثم  ،) أولا (إطار التشریع المصري  وذلك الجرائم

  بالنسبة للتشريع المصري :أولا 

دة مـــن بعـــض الجـــرائم فرصـــة الاســـتفا يتجســـیدا لفكـــرة التفریـــد التشـــریعي التـــي منحـــت مرتكب ـــ
، نجــد أن التشــریع المصــري نــص علــى عــدة لظــروف متصــلة بالجریمــة أو بالشــخص التخفیــف وفقــا

 : أمثلة في تطبیق هذه الأعذار على الجرائم، نذكر منها

 

 
 .سابق مرجع ومتمم، معدل العقوبات، قانون  یتضمن ،1966 یونیو في  مؤرخ ،156-66  رقم الأمر - 1
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  عامة يمتد أثرها على كل الجرائمأعذار  -1
توفر عذر صغر السن استفادة مرتكب الأفعال المجرمة من التخفیف للعقوبة  على یترتب 

  13رقم  المصري،من قانون الطفل  112و  111التي تحدده المادتان  للجنایات، بالنسبة  وجوبا
 سنة من تخفیف العقوبة.  16إلى  15وفي هذه الحالة یستفید الطفل ما بین  (1)1996لسنة 

من   251دة حالة تجاوز الدفاع الشرعي، المنصوص علیها في الما كما أقر المشرع المصري 
، أین یستفید من خلالها مرتكب الفعل بنیة سلیمة من التخفیف وفق ما  صريقانون العقوبات الم

 كر، ویقصد بالتعدي بنیة سلیمة، حدوث حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله  أقرته المادة السالفة الذ
ومع ذلك یجوز للقاضي إذا  الدفاع  إیاه دون أن یكون قاصدا إحداث ضرر أشد ما یستلزمه هذا

، أن یحكم بالحبس بدلا من العقوبة المقررة یعده معذورا أو إذا رأى ذلك محلاة أو كان الفعل جنای
 (2)  .القانونفي 

  إقرار بعض الأعذار القانونية المخففة الخاصة على الجرائم -2

 ینحصر نطاق الأعذار القانونیة المخففة الخاصة على الجرائم في جرائم محــددة ، بحیــث لا
، للــزوج فــي مفاجأتــه مــن قــانون العقوبــات المصــري 273دة لمــا أقرتــه المــا ، إلا بالنســبةتنــتج أثرهــا
 (3).حالة تلبسها بالزنا إذا قتلها في الحال هي ومن یزني بهالزوجته في 

وتجــدر الإشــارة أن الشــروط الواجبــة لتطبیــق هــذا العــذر هــي واحــدة ســواء فــي القــانون الجزائــري أو 
علــى الــزوج، وهــذا مــا تــدل علیــه عبــارة الــنص ) مــن قتصــر عــذر التخفیــف إالقــانون المصــري حیــث 

 فاجأ زوجته(.

 
 . 250.، ص، مرجع سابقعبد القادر القهوجي  ي الشاذلي، علفتوح عبد الله  - 1
 .2003لسنة   95، طبقا لأحدث تعدیلات بقانون 1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم   - 2
 . 250.صسابق، مرجع  ،القهوجيعبد القادر   ي الشاذلي، علفتوح عبد الله  - 3
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، فقــد قــررت محكمــة ى نــوع الجریمــة فــي القــانون المصــريبالنســبة لتــأثیر هــذا العــذر عل ــأمــا 
 (1).النقض أن القتل المقترن بالعذر المنصوص علیه في المادة السالفة الذكر تعتبر جنحة لا جنایة

المــزورة أو قلدة أو ، العذر المخفف في جنایة ترویج العملة المريإلى جانب ذلك أورد المشرع المص
، ولا وجــود لهــذا الــنص لمــا مــن قــانون العقوبــات المصــري 204دة ، وهذا ما نصت علیــه المــاالمزیفة

 (2).یقابله من التشریعات الأخرى

  بالنسبة للتشريع الأردني :ثانيا

 الجرائم أو تقتصر على البعض منها : یمتد أثر الأعذار القانونیة المخففة سواء على كل

 الأعذار القانونية المخففة العامة على الجرائم ر إقرانطاق  -1

مــن  98دة ، والذي نصت علیه الماریع الأردني، نجد عذر الاستفزازومن تطبیقاتها في التش
دم علیها ، والتي أفادت أنه یستفید من العذر المخفف فاعل الجریمة الذي أققانون العقوبات الأردني

كمــا ، لــى جانــب مــن الخطــورة أتــاه المجنــي علیــهبصورة غضب شدید نــاتج عــن عمــل غیــر محــق وع
لســنة  52حــداث الأردنــي  رقــم وهو عذر صغر السن الذي نــص علیــه فــي قــانون الأ أورد عذرا آخر

ــواد 2002 ــذي حددتــــه المــ ــو الــ ــى النحــ ــؤولیة الجنائیــــة علــ ــف المســ ــذي خفــ ــن هــــذا  19 و 18، الــ مــ
، إذ یكــون مســتوى نضــجه العقلــي أقــل بتفــاوت ســنهت ، كمــا بــین عقوبــة الحــدث التــي تتفــاو (3)القــانون

، مما یقتضي تخفیف العقوبة بحق الحدث لكــي تــتلاءم ى الذي یكون علیه الإنسان البالغمن المستو 
 (4).في نوعها ومقدارها مع درجة نموه العقلي

 
تخصص قانون قضائي، كلیة   ، في الحقوق شهادة الماسترلظروف المؤثرة في الجزاء، مذكرة لنیل ، ابن زرقة مختار - 1

 . 22-21، ص. ص .  2019الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم،
 . 67.ص مرجع سابق، ،عبد العزیز مبارك النویبت، عبد الكریم عبادي محمد - 2
 . 435.، صمرجع سابق، نظام توفیق المجالي - 3
 . 23.، ص، مرجع سابقدامادا، سامر القضاةمصطفى محقق  - 4
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 الخاصةتطبيق بعض الأعذار القانونية المخففة نطاق  -2

بعــض الحــالات وفــي نطــاق المشرع الأردني الجناة فــي بعــض الجــرائم فرصــة الاســتفادة فــي  منح
 ، نذكر منها:في هذا التشریع یوجد أمثلة كثیرة، و بعض الظروف، من التخفیف من العقوبة

العذر المخفف الذي یمنح لمن یشترك في مؤامرة على أمن الدولة ویتیح فرصة إلقاء القبض على -
 إتمام الجریمة أو حتى بعد إتمامها.بل الفاعلین ق

كما یستفید من العــذر المخفــف مــن فــوجئ بزوجتــه أو أحــد أصــوله أو فروعــه أو أخواتــه فــي حالــة  -
تلبسها بجریمة الزنا أو في فــراش غیــر مشــروع ، فقتلهمــا فــي الحــال أو قتــل مــن یزنــى بهــا أو قتلهمــا 

 (1).أو عاهة دائمةوت إلى م تمعا أو اعتدى علیها أو علیهما اعتداء أفض
ومـــن تطبیقـــات العـــذر المخفـــف أیضـــا، المـــرأة التـــي تجهـــض نفســـها محافظـــة علـــى شـــرفها ، أو مـــن 

رضــاها  یرتكــب جریمــة إجهــاض امــرأة برضــاها، أو مــن یتســبب عــن قصــد فــي إجهــاض امــرأة دون
انون من ق ــ 324المادة للمحافظة على شرف أحد أصوله أو فروعه أو أقربائه حتى الدرجة الثالثة ) 

 (2).العقوبات الأردني (

  

 
 . 24-23ص. .ص، ابقمرجع سسامر القضاة،   ،مصطفى محقق دامادا - 1
 . 432.ص، مرجع سابقنظام توفیق المجالي،  - 2
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 المطلب الثاني
 تأثير الأعذار القانونية المخففة على الجزاء الجنائي

إن أي قــدر مــن العقــاب أكثــر مقــدارا لمــا أحدثتــه الجریمــة مــن ضــرر لا یتفــق مــع مقتضــیات  
مجرم من مقدار ما یتوافر لدى الالمنفعة الاجتماعیة، بمعنى أن مقدار العقوبة یجب أن یتناسب مع 

خطورة إجرامیة، ومن هنا بدأ الاهتمام بشخص الجاني باعتباره مصدر الجریمة وفي شخصه یكمــن 
 الخطر.

ولذلك تغیرت نظرة التشریع الجنائي اتجاه العقوبة لیخرجها من جمودها ویجعلها مرنة تسمح 
فـــي هـــذا ر المخففـــة، لـــذا ســـنتطرق بتخفیـــف العقـــاب فـــي حالـــة تـــوافر لـــدى الجـــاني عـــذر مـــن الأعـــذا

ثــم فــي التشــریع  ) الفرررع الأول (،تأثیر هذه الأخیرة على العقوبة في التشریع الجزائــري إلى المطلب 
     ) الفرع الثاني (.الجنائي المقارن 

 الفرع الأول 
 تأثير الأعذار القانونية المخففة على العقوبة في التشريع الجزائري

انوني المخفف على الجزاء وعلى المسؤولیة سوف سنتطرق في هذا الفرع على أثر العذر الق 
الجزائیـــة متـــى ثبتـــت فـــي حقـــه هـــذه الأعـــذار مـــن خـــلال تحدیـــد نطـــاق التخفیـــف فیهـــا ســـواء بالنســـبة 

 ) ثانيا (.في إطار الأعذار المخففة الخاصة  وأ ) أولا (،للأعذار القانونیة المخففة العامة 

 ى العقوبةتأثير الأعذار القانونية المخففة العامة علأولا: 

، إذ أجــاز القــانون لتخفیــف العقوبــة إلــى الحــد المقــرر لــى كــل الجــرائم أو أغلبهــایمتــد أثرهــا إ
 ، والثانیة إذا توفر عذر التوبة والمبلغ.ین، الأولى في حالة عذر صغر السنعلیه وذلك في حالت
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 حالة صغر السن -1

لأفعالــه ومســؤولا مســؤولیة زائــري ســن الثالثــة عشــر للطفــل كــي یصــبح ممیــزا حــدد المشــرع الج  
جزائیــــة مخففــــة والصــــغیر دون العشــــر ســــنوات ففــــي هــــذه الحالــــة لا یكــــون أهــــلا لتحمــــل المســــؤولیة 

 (1).الجزائیة

ســنة إلا  13نــه لا توقــع للقاصــر الــذي یتــراوح ســنه مــن عشــر ســنوات إلــى أكمــا نــص علــى  
محــلا إلا للتــوبیخ وفــق الفقــرة  والتهــذیب ومــع ذلــك، فإنــه فــي مــواد المخالفــات لا یكــونتدابیر الحمایة 

ســنة فإنــه یخضــع  18ســنة إلــى  13مــن قــانون العقوبــات، إمــا بالنســبة لســن  49الثانیــة مــن المــادة 
القاصر إما لتدابیر الحمایة والتهذیب أو لعقوبات مخففة، ومنه فأثر العقوبة الذي یحدثــه هــذا العــذر 

 التي قضت : 51و 50قا للحدود التي حددتها المادتین طب
الحــبس ، مــن قــانون العقوبــات 51التوبیخ أو الغرامة بالنسبة للمخالفــات المنصــوص فیهــا فــي المــادة 

ســنة وذلــك بالنســبة للجنایــات التــي یعاقــب علیهــا القــانون بعقوبــة الســجن  20ســنوات إلــى  10مــن 
 (2).المؤبد أو الإعدام

ذا كانت  بس لمدة تساوي نصــف المــدة العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه تحكم علیه بالحوا 
 (3).التي كان یتعین علیه بها إذا كان بالغا

لة القاصر ءفمن خلال هذه النصوص نجد أن المشرع الجزائري قد أتبع سیاسیة جنائیة لمسا
 بحسب سنه وظروف ارتكاب الجریمة .

  

 
 . 48 .، صمرجع سابق، عدنانقرید   - 1
 ، مرجع سابق.معدل و متمم ،انون العقوبات، یتضمن ق1966مؤرخ في یونیو  ،156-66رقم   مرالأ - 2
،    1981بیروت،  الكتاب اللبناني، إبراهیم الشباسي إبراهیم، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار - 3

 . 202ص.
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 حالة عذر المبلغ والتوبة -3

بتخفیض العقوبة درجة واحدة، إذا  یستفید المبلغ عن جرائم الجنایات والجنح ضد أمن الدولة
حصل الإبلاغ بعد انتهاء تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها، وكذا إذا مكن امن الدولة في القــبض علــى 

البـــدء فـــي الشــركاء أو الفـــاعلین فـــي نفـــس الجریمـــة أو فــي جـــرائم أخـــرى مـــن نفـــس النــوع ولكـــن قبـــل 
 (1)إجراءات المتابعة.

ة بالأســلحة الكیماویــة وفــق مــا أقرتــه الفقــرة الثانیــة والثالثــة مــن مــع الجــرائم ذات الصــلالشــيء نفــس  
فــإن العقوبــة  ، أمــا بالنســبة لجــرائم المخــدرات والمــؤثرات العقلیــة(2) 90-03مــن القــانون  26المــادة 

لــى نصــف إتخفــض العقوبــة بالنســبة للفاعــل والشــریك  08-04مــن القــانون  31طبقــا لــنص المــادة 
خفــض إلــى الســجن المؤقــت مــن عشــر ســنوات إلــى عشــرین ســنة بالنســبة العقوبــة المقــررة للجــنح، وت
 (3).للعقوبات المقررة للجنایات

ــخاص وا ــار بالأشـ ــرائم الاتجـ ــي جـ ــف فـ ــة إلـــى النصـ ــیض العقوبـ ــن تخفـ ــغ مـ ــتفید المبلـ ــا یسـ تجـــار لاكمـ
 (36مكــرر 303،  24مكــرر  303، 09مكــرر 303اجرین وفــق المــواد ) بالأعضــاء وتهریــب المه ــ

غ بعد انتهاء تنفیذ الجریمــة أو الشــروع فیهــا ولكــن قبــل تحریــك الــدعوى العمومیــة أو إذا حصل الإبلا
إذا مكن بعد تحریك الدعوى العمومیة من إیقاف الفعل الأصلي أو الشركاء فــي نفــس الجریمــة، كمــا 

مــن قــانون الوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه علــى تخفــیض عقوبــة  49المــادة نصــت الفقــرة الثانیــة مــن 
  (4).لجریمةمرتكبي ا

 
 . 22مزیاني علاء الدین، مرجع سابق، ص. - 1
نتاج استحداث خطر اتفاقیة أحكام جرائم مخالفة قمع تضمنی ،2003سنة  یونیو  19في مؤرخ ،09-03 رقم قانون - 2  وا 

 ، مرجع سابق.الأسلحة تلك وتدمیر الكیماویة واستعمال الأسلحة وتخزین
 الاستعمال وقمع العقلیة والمؤثرات المخدراتمن  بالوقایة متعلق، 2004دیسمیر  25في مؤرخ ،08-04قانون  - 3

 .، مرجع سابقلها المشروعین غیر والاتجار
 . 385-384ص. . بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص - 4
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حیـــث یســـتفید مرتكـــب جنایـــة  زائـــريجال ع مـــن ق 294ونجـــد تطبیقـــا لعـــذر التوبـــة مـــا أقرتـــه المـــادة 
الخطـــف أو الحـــبس أو الحجـــز التعســـفي، ویتبعـــه إفـــراج طواعیـــة عـــن الضـــحیة مـــن التخفـــیض مـــن 

 الإفراج:العقوبة ویختلف مقداره حسب موعد 
ب الجریمة وقبل الشروع في المتابعــة الجزائیــة فتنــزل أیام من تاریخ ارتكا 10إذا وقع الإفراج قبل  -

س مــن ســنتین إلـــى خمــس ســنوات، وتخفــض عقوبــة الســجن المؤقــت إلـــى عقوبــة الإعــدام إلــى الحــب
 الحبس من ستة أشهر إلى سنتین.

أیــام مــن ارتكــاب الجــرم وبعــد الشــروع فــي المتابعــة الجزائیــة فــتخفض  10أما إذا وقــع الإفــراج بعــد  -
عشــر ســنوات وتخفــض عقوبــة الســجن المؤبــد والســجن إلــى م إلــى الحــبس مــن خمســة عقوبــة الإعــدا

وتخفــض العقوبــة الــى الســجن المؤقــت مــن عشــر  المؤقت إلى الحــبس مــن ســنتین إلــى خمــس ســنوات
 مكرر. 293من المادة  3و 2سنوات الى عشرین سنة في الحالات الواردة في الفقرتین 

 ففة الخاصة على العقوبةونية المخثانيا: تأثير الأعذار القان

لمشــرع مواجهــة الفعــل الغیــر مشــروع ولــو تسري هذه الأعذار على جرائم محددة بحیث مــنح ا
بعنف وینجر عن ذلك زوال المسؤولیة المدنیة والجنائیة،وهــذا مــا تعــرف بحــالات الاســتفزاز وبالتــالي 

 سنحاول دراسة مدى تأثیر هذه الأخیرة على الجنایات والجنح.

     ة للجنايات بالنسب1- 

كل جریمة ترتكب في حالة توتر نشأ عن رؤیة حادثة أو ســماع كــلام أدت إلــى دفــع الجــاني  
فبالنســبة إلى ارتكابها دون التفكیر في عواقب الفعل، یســتفید مــن خلالهــا مــن التخفیــف مــن العقوبــة، 

 : و التاليفتخفض العقوبة على النح للجنایات المعاقب علیها بالإعدام أو السجن المؤبد
مــن قــانون العقوبــات یتعلــق  283ن ســنة إلــى خمــس ســنوات وفــق الفقــرة الأولــى مــن المــادة الحبس م

 .عدام أو السجن المؤبدعقوبتها الإ الأمر بجنایة
 

 ، مرجع سابق.معدل و متمم ،انون العقوبات، یتضمن ق1966مؤرخ في یونیو  ،156-66رقم   مرالأ - 1
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أمــا بالنســبة للجنایــات المعاقــب علیهــا بالســجن المؤقــت مــن خمــس ســنوات إلــى عشــرین ســنة  
للفقــرة الثانیــة مــن المــدة الســالفة الــذكر ســنتین طبقــا فــتخفض العقوبــة بــالحبس مــن ســتة أشــهر إلــى 

والمقــررة لجنایــة الضــرب والجــرح العمــد المتســبب فــي عاهــة دائمــة والضــرب والجــرح العمــد المفضــي 
الفقــرة الثالثــة والرابعــة مــن القــانون  264إلــى الوفــاة دون قصــد احــداثها المنصــوص علیهــا فــي المــواد 

 (1).السالف الذكر

 

 حبالنسبة للجن -2

 إلى العجز الكلي عن العمل ة فضیالمالضرب والجرح العمد ویتعلق الأمر بأعمال العنف و 
مــن قــانون العقوبــات  264یــوم المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة  15لمــدة تزیــد عــن 

الجزائري، وكذلك جنحة  الضرب والجرح وأعمال العنف الأخرى العمدیة ولو لم تؤدي إلى عجز أو 
مــن قــانون العقوبــات الجزائــري التــي تــنص إذا وقــع  266یــوم طبقــا للمــادة  15دة تتجــاوز لم ــمــرض 

الجــرح أو الضــرب أو غیــر ذلــك مــن أعمــال العنــف أو الإعتــداءات الأخــرى مــع ســبق الإصــرار أو 
الترصــد أو حمــل أســلحة ولــم یــؤد إلــى مــرض أو عجــز كلــي عــن العمــل لمــدة تتجــاوز خمســة عشــر 

ــاني  ــب الجـ ــا، فیعاقـ ــایومـ ــن بـ ــة مـ ــنوات وبغرامـ ــر سـ ــى عشـ ــن ســـنتین إلـ دج إلـــى  200.000لحبس مـ
دج ویمكن مصادرة الأشــیاء التــي اســتعملت أو قــد تســتعمل لتنفیــذ الجریمــة مــع مراعــاة 1.000.000

 حقوق الغیر حسن النیة ، إذا ما ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد.
بة لهــذه الجــنح وفــق الفقــرة الرابعــة نس ــوعلى هذا الأساس تكون العقوبة من شهر إلى ثلاثة أشــهر بال 

 (2).من القانون السالف الذكر 283من المادة 

  

 
 .ابق، مرجع س، یتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم1966مؤرخ في یونیو  ،156-66رقم   مرالأ -1
 .المرجع نفسه - 2
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 الفرع الثاني 
 تأثير الأعذار القانونية المخففة على العقوبة في بعض التشريعات المقارنة

یتمثل الأثر الهام والممیز للأعذار القانونیــة المخففــة فــي النــزول بالعقوبــة إلــى أقــل مــن الحــد 
مقــرر قانونــا وهــذا الأثــر أخــذت بــه التشــریعات الجنائیــة الحدیثــة، ولكــن فــي معظمهــا نجــد الأدنــى ال

 اختلافا في مدة التخفیف. 

 ) ثانيا(.لتشریع اللبناني وا ) أولا (،وتتركز دراستنا على التعرض إلى التشریع المصري 

 أولا: في إطار التشريع المصري 

على الجنایات بالنسبة لأعذار المخففة  یكمن تأثیر الأعذار المخففة بأنها قاصرة   

   .فیمتد أثرها إلى كل الجنایات (2)أما الأعذار المخففة العامة  (1)الخاصة
 

  عذار المخففة العامةلأبالنسبة ل -1

حكام العامة لقانون العقوبات  یز وقد تضمنت الأی إلى كل الجنایات دون تمیمتد أثرها   
وفق   ق ع المصريالذي أقره حدود حق الدفاع الشرعي  عذرین مخففین هما عذر تجاوزالمصري 
بنیة سلیمة حدود حق الدفاع   ىلا یعفى من العقاب بالكلیة من تعد"التي نصت على  251المادة 

الشرعي أثناء استعماله إیاه دون أن یكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما یستلزمه هذا الدفاع، ومع 
لذلك محلا وأن یحكم علیه   ىرأأن یعده معذورا إذا ذلك یجوز للقاضي إذا كان الفعل جنایة 
 (1)."بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون 

 
 . مرجع سابق.2003لسنة   95، طبقا لأحدث تعدیلات بقانون 1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم   - 1
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حیث نص في حالة حداثة السن على   ،من قانون الطفل 111السن في نص المادة عذر حداثة و 
  أن مرتكب جریمة ما بین الخمس عشرة سنة ولم یبلغ ستة عشر سنة وعقوبتها الإعدام أو السجن

 . المؤبد أو السجن المشدد یحكم علیه بالحبس 
ذا كانت الجریمة عقوبتها السجن  فیحكم بالحبس لا یقل عن ثلاثة أ شهر و یجوز للمحكمة بدلا  وا 

من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإیداعه في إحدى المؤسسات الاجتماعیة مدة لا  
ة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة ان تحكم تقل عن سنة أما إذا ارتكب الطفل جنحة  فالمحكم

 (1) تماعیة .بوضعه تحت الاختبار القضائي أو إیداعه في إحدى مؤسسات الرعایة الاج

 

 بالنسبة للأعذار المخففة الخاصة   -2
 

الأعذار المخففة الخاصة تتعلق بجرائم محددة ومثالها عذر الاستفزاز الوارد في المادة   
ن من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا و قتلها في الحال هي ومن یزنى بها  والتي تنص على أ 238

فالعذر هنا   236و 234إذ یعاقب في هذه الحالة  بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتین 
 من یزنى معها فقط.   ونصرف إلى حالة خاصة هي قتل الزوجة الزانیة ی
 

 أولا: في إطار التشريع اللبناني 
 

أثیر الأعذار المخففة العامة أو الخاصة ینصب على العقوبات الأصلیة وذلك حسب إن ت  
 . تكییف الجریمة إذا كانت جنایة، جنحة أو مخالفة كذلك یمتد إلى العقوبات الفرعیة 

  

 
 .  161-160ص. .د العزیز إبراهیم، مرجع سابق، صمدحت محمد عب - 1
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 تأثير الأعذار المخففة على العقوبات الأصلية -1

على كل عذر مخفف على   حدد المشرع اللبناني مقدار التخفیف الذي یترتب على توافره  
ع اللبناني على   من ق 251حیث تنص المادة  (1) حدة لكنه أشار إلى ضوابط عامة في التخفیف

نه عندما ینص القانون على عذر مخفف إذا كان الفعل جنایة تستوجب الإعدام أو الإشغال أ
ذا كان الفعل  الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تخفض العقوبة إلى الحبس من سنة على الأق ل وا 

 یؤلف إحدى الجنایات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتین .  
ذا كان الفعل جنحة فلا تج اوز العقوبة ستة أشهر كما یمكن تحویلها إلى عقوبة تكدیریة، وفي  وا 

 (2) .حالة كان الفعل المرتكب مخالفة أمكن القاضي تخفیف العقوبة إلى نصف الغرامة التكدیریة

 

 أثير الأعذار المخففة على العقوبات التكميلية ت -2
 

ن  إفولذلك المشرع تأثیر الأعذار المخففة على العقوبات الفرعیة والتدابیر الاحترازیة  ن یلم یب   
 ستخلاص هذا التأثیر عن طریق المبادئ القانونیة العامة. إ
وال الخطورة الإجرامیة  فر العذر المخفف والهبوط بالعقاب بناء علیه لا یعني بالضرورة ز او فت

للمدعي علیه فان كانت متوفرة تعین على الرغم من تخفیف العقاب أن تنزل به تدبیر احترازي  
من ق ع   251الذي یواجهها ذلك ما حرص المشرع على تقریره في الفقرة الأخیرة من المادة 

. ياللبنان 

 
 . 1106محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص. -1
 . 281فؤاد رزق، مرجع سابق، ص.   -2
 . 1107محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص. -3

(3)



        
 
 
 

 
 

خاتمة



 الخاتمة

        

 
81 

  حصرا  علیها منصوص وقائع هي ةالقانونی الأعذار أن ذكره سبق ما جمیع  من یستنتج 
 المشرع من موفقة وخطة حقیقیة وسیلة  یعتبر القانونیة الأعذار تطبیق إن  ثم المحكمة، بها  تلتزم
 الجریمة  فظاعة مع متناسبة التوبة وجعل العقاب تقریر  في الحدیثة  الجنائیة السیاسة تكریس بهدف

 .المرتكبة
 باقي غرار  على  الجزائري المشرعمن  والجبارة ذولةالمب الجهود كل رغم من ال وب أنه  غیر        

 الأعذار هذه أحكام تنظیم محاولا المجتمع حق  وضمان  العدالة لتحقیق منه  سعیا  التشریعات
 بذلك مراعیا  منها الاستفادة وشروط حالاتها تتضمن صریحة  قانونیة  نصوص طریق  عن  القانونیة 
 .غیره عن مجرم أو  أخرى جریمة  عن جریمةال تمیز  أن  یمكن التي التفاصیل أدق في  الجزاء

 أنها العقوبات، كما  قانون في المشرع حصرها التي الوجوبي للتخفیف أسباب هي القانونیة  فالأعذار
 كانت  إذا  العقاب عدم  إما  المسئولیة قیام مع علیها ویترتب  الحصر سبیل  على محددة حالات
ما معفیة  قانونیة  أعذار  ذلك ومع مخففة،  قانونیة أعذار  كانت  إذا  ما حالة في  العقوبة تخفیف  وا 
 على  ویترتب عنه المعفى  الجاني  على الأمن تدابیر یطبق  أن الإعفاء حالة في  للقاضي یجوز

 والتي إلیها التطرق تم قانونیة أثار للعقوبة مخففة أو معفیة أعذار كانت سواء القانونیة الأعذار
 خصائص واعتبارات قمنا القانوني  للعذر أن  كما ناء، استث بدون  القانونیة  الأعذار  أنواع  كل مست

 .البحث هذا في بشرحها

 مستواها أن عنها  یقال ما نجد أقل القانونیة الأعذار لنظام القضائیة الممارسة ىوبالعودة إل 
 معظمها بقي   والتي أحكامهما، لتنظیم خصیصا أعدت التي التشریعیة  النصوص مع مقارنة ضعیف
عطائها تفعیلها یتم  لم حیث  العقوبات قانون  صفحات  سجین  التي والاجتماعیة  القانونیة القیمة  وا 
للملاحظات التي سجلناها لتطبیقات الأعذار   خلاصة  جاء هذا انطباعنا ولعل .أجلها من شرعت

 القانونیة في الواقع العملي. 
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 إلى انتهیناو  النتائج من جملة إلى توصلنا جهدنا، قدر فیها  بذلنا التي  الدراسة هذه فبعد
 :یلي  فیما نجملها التوصیات، بعض

 ولا: النتائج أ

      في  بتطبیقها الالتزام فعلیه ، يللقاض موجبة والمخففالقانونیة بنوعیه المعفي  الأعذار  أن -
 . العقابي التفرید لمبدأ  تجسیدا القانون، حدّده الذي  النطاق

 محتفظة الجنایة لظفت  بها یقترن ندماع الجریمة وصف من یغیر لا المخفف، القانوني العذر أن -
 .الجنحة عقوبة إلى  العقوبة نزلت ولو حتى بوصفها،

 رفع جائزا یظل لكن الجاني، مواجهة في فقط العمومیة الدعوى رفع امتناع الإعفاء على  یترتب -
 .الجریمة  سببتها التي الأضرار عن التعویض بطلب مواجهته في المدنیة الدعوى

 تحقیق  وثانیهما العدالة اعتبارات أولهما أساسین على تقوم المخففة القانونیة رالأعذا فكرة أن -
 .الاجتماعیة المنفعة

 التوصيات   ثانيا:

 بناء المخففة القانونیة الأعذار بنظام الأخذ في التوسع نحو الجزائري بالاتجاه المشرع نوصي  -
 أهداف تحددها معینة في أحوال العقاب تخفیف توجب التي  والمنطقیة العملیة الاعتبارات على

 جدیرة اجتماعیة  ومصالح قیم حمایة  أجل من به  تقوم للدور الذي  نظرا   الحدیثة، الجنائیة  السیاسة
 .بالحمایة

 مهمته   في القاضي لمساعدة اجتماعیین وباحثین  ونفسانیین  أطباء من الأكفاء الأخصائیین إعداد -

 . أثناء تطبیق الأعذار القانونیة
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بن منظور أبي فضل جمال الذین محمد بن مكرم الإفریقي المصري، لسان العرب، إ .2

 ، لبنان، د س ن.عارف، دار الم32الجزء 
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، دار بلقیس  2بوعلي سعید، رشید دنیا ، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ط .7

 .2016للنشر، الجزائر، 

، منشورات الحلبي 14نائي، طزاز، عذر الاستفزاز في القانون الجد عزیز دبهیار سعی  .8
 ، د س ن .الحقوقیة ، لبنان

نظریة  -جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات ) النظام القانوني الجنائي .9
 .1999مصر،  د ب ن، ،نظریة الجزاء الجنائي ( - نظریة المسؤولیة - الجریمة
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2017. 

   دار العلوم للنشر  ،(قضایا -)فقه رحماني منصور، الوجیز في القانون الجنائي العام  .11
 .2006، روالتوزیع، الجزائ 
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، 3وبات، القسم العام، الجزء الثاني، طسني، شرح قانون العقمحمود نجیب ح   .19

 .1998 منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،
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 .2007دار النهضة العربیة، مصر،  ،والتدابیر الاحترازیة دراسة مقارنة(

 ،ني والمجني علیه في العقوبة) دراسة مقارنة(أثر الصلة بین الجا محمد فرج زینب، .21
 .2014مكتبة الوفاء، مصر، 

نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات القسم العام )دراسة تحلیلیة في النظریة  .22
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 الجامعية  والمذكرات الرسائل:  ايثان
  : الدكتواره رسائل  (1

 

 جامعة كلیةالحقوق، ،ه، الأعذار في القانون الجنائي،رسالةدكتوراحسن أحمد محمد هیكل. 1
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، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق جامعة محمد خیضر بسكرة، في الحقوق الماستر
2015. 
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كلیة  ، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة،في الحقوق لنیل شهادة الماستر مذكرة

 .2016،الحقوق جامعة أكلي محند اولحاج البویرة 
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ق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الحمید بن بادیس تخصص قانون قضائي، كلیة الحقو 

  .2019،مستغانم
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 .2020بادیس مستغانم، 
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 بجایة، عبد الرحمن میرة ، جامعةتخصص علوم جنائیة ،في الحقوق شهادة الماستر
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 ، تنفیذ الجزاء الجنائي في القانون الجزائري، بحث لنیل شهادة الماجستیرمحالبي مراد  .6

قوق والعلوم الاداریة بن عكنون جامعة القانون الجنائي، كلیة الحتخصص ، الحقوقفي 
 .2002ر،الجزائ 

مزیاني علاء الدین، الأعذار القانونیة المخففة على المسؤولیة الجنائیة، مذكرة تخرج   .7
، تخصص قانون جنائي عام وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق في الحقوق لنیل شهادة الماستر

 .2018 سیاسیة جامعة أكلي محند أولحاج البویرة،والعلوم ال

 لنیل الجزائري، مذكرة التشریع في وتخفیفها العقوبة من المتهم إعفاء مداني كریمة، .8
السیاسیة،  العلومو  قالحقو  كلیة تخصص قانون قضائى، ،في الحقوق الماستر شهادة
 . 2019 مستغانم، بادیس بن الحمید عبد جامعة
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 المقالات  ثالثا:

، "على الجزاء الجنائي في التشریع الجزائري القانونیة رتأثیر الأعذا "لیلى، بن تركي .1
 (90-51، ص. ص )2018، 14، عدد الاقتصادو  الشریعة مجلة

الاستفزاز وأثره في جریمة التلبس  "عبد العزیز مبارك النویبت، عبد الكریم عبادي محمد، .2
، والاقتصادیة القانونیة للدراسات المصریة المجلة ،"بالزنا في التشریع الكویتي والمصري

 . 2014العدد الثاني، 
الظروف المخففة في قانون العقوبات الأردني،  سامر القضاة، مصطفى محقق دامادا، .3

  .2005، 12، العدد الإنسانیة العلوم مجلة

  : النصوص القانونيةعاراب

 جزائرية ال (1

 ج ج عدد ، یتضمن قانون العقوبات، ج ر1966مؤرخ في یونیو  ،156-66أمر رقم  .1
 .معدل ومتمم ،1966یونیو  11صادر في ، 49

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج  1966یونیو  08المؤرخ في  155-66أمر رقم  .2
 .معدل ومتمم ،1966یولیو    10صادر في ،48ر ج ج عدد 

3.

4.
 

 والمؤثرات المخدراتمن   بالوقایة متعلق، 2004دیسمیر 25 في مؤرخ ،08-04قانون 
 في رصاد  ،83 عددر ج ج  ج لها، المشروعین غیر والاتجار الاستعمال وقمع العقلیة
26-12-2004. 

قمع جرائم مخالفة أحكام ، یتضمن 2003یولیو سنة  19، مؤرخ في 09-03قانون رقم  
ستعمال الأسلحة الكیمیائیة وتدمیر تاك الأسلحة  نتاج وتخزین وا  إتفاقیة حظر إستحداث وا 

 .2003یولیو  20، صادر في 43ج ج عدد  ج ر ة وتدمیر تلك الأسلحة،الكیمیائی 
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 . 2003یولیو  20 في صادر، 43 عدد، ج ر ج ج الأسلحة
6. 

، یتعلق بالوقایة من جرائم إحتطاف  2020دیسمبر سنة  30، مؤرخ في 15-20قانون رقم  .7
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 العربية    نانيالقو (2
لسنة  95، طبقا لأحدث تعدیلات بقانون 1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم  

2003 . 

 المحكمة العلياخامسا: قرارا ت  

 .الوثائق قسم الثاني، العدد 2004 سنة القضائیة المجلة

 

الفرنسية باللغةالكتب : ثانيا

 Ouvrages 

1) GARRAUD René, Traite Théorique Et Pratique Du Dirait Pénal Français ,

3eme éditions, Paris, 1913, P.816. 

2) LEVASSEUR Georges, Un Problème D’Application De La Loi pénale 

Dane Le Temps Rev sc crim,1966 P.01. 

 

المتعلق بحمایة الطفل. ج رج ج  ،2015یولیو سنة  15مؤرخ في  ،15-12قانون رقم 
 .2015یولیو  19صادر في  ،39عدد 
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م��ص�

ال����عتمد��عت���الأعذار�القانونية�سواء�المعفية�من�ا�للعقو�ة�أو�المخففة�ل�ا�من�ب�ن�الأنظمة

�ضمن �و�و�� �العقو�ات �قانون �ينظم�ا �والذي �علي�ا، �ا��زائري �صر�حة�المشرع نصوص

الاستفادة�من�العذر�لاستفادة�من�ا،�وكذلك�ا��رائم�الذي�يمكن�ل��ا�يإجراءات�وشروط�ا

.وأسباب�ارت�اب�االقانو�ي����حالة�ارت�اب�ا،�بالإضافة�إ���الظروف�المحيطة�با��ر�مة

:ال�لمات�المفتاحية

1/� �/2الأعذار�القانونية �العقو�ة �/3تخفيف �المت�م �/4إعفاء �العقو�ات�/5ا��ا�ي /6قانون

ا��زائري ال�شر�ع�

Abstract

Legal excuses, whether exempt from punishment or mitigating them, are among

the systems that the Algerian legislator relies on, which is regulated by the Penal

Code and clarifies within explicit texts the procedures and conditions for

benefiting from them, as well as crimes that the offender can benefit from the

legal excuse in case of committing them, in addition to the circumstances

surrounding the crime And the reasons for committing it.
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